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ھیأة النزاھة في التشریع العراقي

م.م.أمجد ناظم صاحب     د.محمد علي سالم
المقدمة

أولاً : التعریف بموضوع البحث :
تاریخیةمرحلةأوبذاتھمجتمعاًتخصلاعالمیةظاھرة،)1(الحكوميالفسادظاھرةإنالقولیمكن

المتقدمةالمجتمعاتمنھاتعانيمستشریةظاھرةأومؤقتةحالةبوصفھاالزمنعبرموجودةھيبلبعینھا,
السیاسیةالصراعاتمنیتجزألاوجزء,البشریةللحضارةملازمةأنھابل،سواءحدعلىوالمتخلفة

الجریمة؛مثلمألوفةوغیرخطیرةإجرامیةظواھرالأخیرةالآونةفيبرزتوقد.والاقتصادیةوالاجتماعیة
منبقدرومساندةمعززةإجرامیةأنشطةمجملھافيوھي,وغیرھاالأموالغسیلوجرائم,والإرھابالمنظمة

فيالظواھرھذهإزاءالمجتمعاتوتقفالقوانینإنفاذوأجھزةوالقضائیةالسیاسیةالأوساطفيتتفشى,)2(الفساد
فتتركسیاسیةأنظمةانھیارتعقبالتيالمراحلفيتحدثماغالباًالفسادحالاتأنإلا،أمرھامنحیرة

ومراكزھمنفوذھماستغلالعلىالضعیفةالنفوسذويمنالبعضیحفزمماوإداریةوقانونیةدستوریةفراغات
وسائلعبرسواءالعراقفيالحكوميالفسادعنالحدیثكثروقد،)3(العامالمالحسابعلىالإثراءأجلمن

احتلالبعدخصوصاًالعراقيالشارعحدیثوأصبحبل؛والمؤتمراتالندواتخلالأو,المختلفةالإعلام
السیاسیةالأوضاعوتدھوروالاستقرارالأمنلانعداموكان,2003عامبغدادفيالنظاموسقوطالعراق

القراراتخاذعلىالإدارةقدرةوعدمالعامةالوظائفعلىالرقابيالجھازوضعفوالاجتماعیةوالاقتصادیة
ھذهتفشيفيواضحاًدوراً,والقضائیةالقانونیةالمؤسساتاستقرارعدمبسببالفسادمكافحةفيالمناسب
,)4(الدولیةالشفافیةلمنظمةتقریرففي,فساداًالأكثرالدولبینمتقدماًمركزاًیحتلالعراقأصبحإذ،الظاھرة

عامفيالمنظمةحذرتكماالفاسدة,الدولمصافنحوالعراقانحدارإلىفیھالإشارةتمت2004عامصدر
حیث,2006عامفيفعلاًذلكتحققولقد,العالمفيفساداًالأكثرالدولدائرةالعراقدخولقربمن2005
منأسوأأصبحإذ2008عامفيالصدارةمرتبةتبوأوأخیراً,2007عامفيالثالثةالمرتبةالعراقاحتل

(تسمىالعراقفيھیأةاستحدثتوقد.)5(شیئاًالعراقخیراتمنتملكلاأخرىودول,وأفغانستانالصومال
إلىالعراقیةالدولةمؤسساتفيالفسادلمحاربةالأخرىالحكومیةالأجھزةعنمستقلجھازوھي)النزاھةھیأة

,2009,الانترنیتشبكةعلىمنشورمقال,بالفسادالعالمصدارةمنالعراقیتخلصكیف:الجبوريالدینعمادد.:ینظر()5
.www.rnewsa.netالإلكترونيالموقععلى

() وھي أكبر منظمة غیر حكومیة في العالم قام بتأسیسھا (بیتر إیغن) أحد مدیري البنك الدولي السابق , وتعد من أكثر المنظمات4
الأھلیة نشاطاً وفعالیة في مجال مكافحة الفساد الذي یمثل حسب تقریر (بیتر إیغن) أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي

1995عاممنذالمنظمةدأبتوقد(برلین)الألمانیةالعاصمةالمنظمةھذهومقر,الثالثالعالمدولفيوخاصةوالدیمقراطي
على إصدار تقریر سنوي فیھ مسح شامل عن الفساد لمجموعة من الدول . ینظر : فارس رشید فھد الجبوري : الفساد والفساد
الإداري في العراق , بحث منشور في مجلة القانون المقارن , مجلة علمیة محكمة تصدرھا جمعیة القانون المقارن العراقیة ,

.95ص,2007سنة,47العدد

1ص,2007,العراقیةالنفطوزارة,العامالمفتشمكتب,ومعالجاتھوأسبابھصورهالإداريالفساد:محمدزكيبھاء:ینظر()3
.

() ینظر : د. محمد الأمین البشري : الفساد والجریمة المنظمة , جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة , الریاض - المملكة العربیة2
.5ص,2007,السعودیة

(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55الأمرفيذكرهوردالحكوميالفسادمصطلحأنبالذكرالجدیر()1
بالمحكمةوالخاصنفسھاالسلطةعنالصادر2004لسنة13الأمرفيوردكما,منھ)2(القسمفيالنزاھةبھیأةوالخاص
خاصةتعاریفتوجدذلكومع,لھمحدداًتعریفاًھناكلیسفإنھذلكإلىإضافة،منھ)18(القسمفيللعراقالمركزیةالجنائیة

لكل نوع من أنواعھ, سواء كان فساداً إداریاً أو مالیاً أو سیاسیاً أو اقتصادیاً أو اجتماعیاً ، إذ اھتم خبراء الاقتصاد والقانون
والاجتماع بظاھرة الفساد وجرى التركیز على تعریف الفساد حسب مجال أو اختصاص عملھم ، حیث عرف الاقتصادیون
الفساد بأنھ النشاطات التي تدر ریعاً من خلال استغلال الموقع الوظیفي ، أما القانونیون فیعرفون الفساد بأنھ الانحراف عن
الالتزام بالقواعد والنظم القانونیة المعمول بھا محلیاً ودولیاً، فیما یعرفھ المختصون بعلم الاجتماع بأنھ انتھاك قواعد السلوك

الاجتماعي فیما یتعلق بالمصلحة العامة . للمزید من التفاصیل ینظر : د. عیان محمد علي باش : التكلفة الاقتصادیة والاجتماعیة
للفساد الحكومي في البلدان النامیة , بحث منشور , مجلة دلیل الموظف النزیھ , برنامج المجتمع المدني , بلا عدد , بلا سنة ,

تصدرھامحكمةعلمیةمجلة،المقارنالقانونمجلة,العراقفيالإداريوالفسادالفساد:الجبوريفھدرشیدفارس،42ص
الفساد:عباسنوريوصباحعباسعبودسمیرد.،70ص,2007سنة،47العدد،العراقیةالمقارنالقانونجمعیة
.www.qendil.netالإلكترونيالموقععلىمنشوربحث,4ص,2008,العراقفيوالإداريالمالي
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55رقمبالأمرالھیأةھذهأسستوقدالعمومیین)والمفتشینالمالیةالرقابة(بدیوانتتمثلأخرىأجھزةجانب
الحكممجلسعنالصادربھالملحقالنظاميوالقانون(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة

الحكوميالفسادقضایافيالتحقیقخلالمنالجزائیةبالإجراءاتالاستعانةسلطةمنحھاالذي(المنحل)الانتقالي
حدثاًیشكلوتحقیقیة,رقابیةصلاحیاتومنحھاالعراقفيالنزاھةھیأةتأسیسویعد.اختصاصھافيالداخلة
تعطيالمنطقةمستوىعلىالحدیثةالتجربةفھذه,والدلالاتالوجودحیثمنالأھمیةمنكبیرقدرعلىقانونیاً
دامتماالصحیحبالاتجاهستسیرالعراقفيوالدیمقراطیةالقانونسیادةقیمأنأھمھاخاصمغزىذاتدلالات

العراقانضمامفإنذلكعنفضلاً.مھنیةعملخبراتوتكتسب,وفعالیةوبكفاءةمستقلبشكلتعملالھیأةھذه
سوف2007لسنة35رقمالقانونبموجبعلیھاوالتصدیق2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةإلى

وقوتھالقانونحكملھایصبحبنودمنالاتفاقیةفيوردماأنأي,بأحكامھاالقانونیةالناحیةمنملزماًیجعلھ
لدىالفسادومكافحةمنعتتولىالاقتضاءحسبھیئاتأوھیأةوجودضرورةالاتفاقیةأكدتوقد,الدولةداخل

.)6(الدول الأطراف في الاتفاقیة
ثانیاً : أھمیة البحث :

تتجسد أھمیة البحث بما یأتي :
الصلاحیةخلالمنالفسادمكافحةقوانینوتطبیقتنفیذعنمسؤولمستقلجھازالنزاھةھیأةإنّ.1

الممنوحة لھا في الاستعانة بالإجراءات الجزائیة.
لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونحددوقد,فسادقضیةأيفيالتحقیقصلاحیةالنزاھةلھیأةإنّ.2

.التحقیقياختصاصھافيالداخلةالفسادبقضایاالمقصود2004
بقضایاالتحقیقتتولىمستقلةھیأةوجودإلىیشیرنصاً(الملغاة)السابقةالعراقیةالدساتیرتتضمنلم.3

بقضاةوالمتمثلةحصراًالقضائیةبالأجھزةمناطالقضایاھذهفيالتحقیقكانإذ،الحكوميالفساد
التحقیق والمحققین تحت إشراف قضاة التحقیق .

رقابةأولسلطةالنزاھةھیأةخضوعمسألةبھالملحقالقضائيالقانونولاالھیأةتشكیلأمریعالجلم.4
2005لعامالعراقيالدستوروبصدور،فقطمستقلجھازالھیأةأنعلىالنصتضمناإذ،معینةجھة

.منھ)102(المادةفيوردماوفقعلىالنوابمجلسلرقابةالھیأةأخضعت
ذلكومع،مكافحتھفيھدفھاتحقیقلغرضالحكوميالفسادقضایافيالتحقیقصلاحیةالھیأةمنحت.5

تنمیةأجلمنوالتوعیةالتثقیففيیتمثلالفسادمكافحةعنأھمیةیقللا(وقائي)آخرھدفاًللھیأةفان
تشریعاتاقتراحأیضاًولھا،العراقیةالحكومةمؤسساتفيللعاملینوالشفافیةوالنزاھةالاستقامةثقافة

عنبالكشفتتعلقملزمةلوائحإصداروكذلكالحكوميالفسادعلىللقضاءالضرورةعندإضافیة
المصالح المالیة وتعلیمات قواعد السلوك لموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط.

والإدعاءالتحقیققاضي(القضائیةالأخرىالأجھزةمعالتعاونخلالمنعملھاالنزاھةھیأةتمارس.6
العام ) , والرقابیة ( دیوان الرقابة المالیة والمفتشین العمومیین ) .

,اختصاصھافيالداخلةالجرائمفيالتحقیقیتولونلھاتابعینمحققینتعیینصلاحیةالنزاھةلھیأةإن.7
المحاكماتأصولقانونفيعلیھاوالمنصوصللمحققینالممنوحةالصلاحیاتذاتممارسةولھم

بالطریقةالھیأةمحققمعیتعاملالتحقیققاضيإنكما,العراقمنمنطقةأيفيالعراقيالجزائیة
نفسھا التي یتعامل بھا مع المحققین العاملین في المحاكم ، كما یتابع عملھم من قبل الادعاء العام .

علىحكوميفسادحالاتبوجودوالمتعلقةإلیھاتردالتيوالإخباراتالشكاوىمنكثیرفيالھیأةتعتمد.8
الأمورفيالمالیةالرقابةدیوانتقاریرعلىوكذلكالعمومیینالمفتشینبھیقومالذيالإداريالتحقیق

المحاسبیة ویتم ذلك من خلال التعاون والتنسیق المتبادل .
سلطةامرمن4ا/القسمفيماوردوفقعلىالاداريبالفسادالمتعلقةالقضایافيطرفاالنزاھةھیئةتعد.9

فيصلاحیاتمنالعامالادعاءبھمایتمتعجانبالى2004لسنة55رقم)المنحلة(المؤقتةالائتلاف
ھذا الصدد، على وفق ماورد في قانون الادعاء العام.

ثالثاً : خطة البحث :
فيسأتناولمطلبینعلىقسمتھوقدالنزاھةھیأةمفھومفیھسأوضحالأولمبحثینعلىالموضوعتقسیمأثرت

النزاھةھیأةلأھدافالثانيالمطلبأكرسفیما،القانونیة)وطبیعتھا(أساسھاالنزاھةھیأةتعریفالأولالمطلب
النزاھةھیأةلعلاقةسأفردهالأولمطلبینفيالأخرىبالأجھزةالنزاھةھیأةلعلاقةفأخصصھالثانيالمبحثأما،

.2008لعام4093العدد،العراقیةالوقائعفيمنشورة،2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةمن)6(المادة:ینظر()6
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تضمنتبخاتمةالبحثوأنھیت.الرقابیةبالأجھزةالنزاھةھیأةعلاقةفیھفسأتناولالثانيأماالقضائیةبالأجھزة
أھم الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إلیھا .

المبحث الأول
مفھوم ھیأة النزاھة

قبل الكلام عن مفھوم ھیأة النزاھة لابد من تحدید معنى النزاھة لغة واصطلاحاً .
البیوتیخالطولاوحْدَهُیحًُلَّمُتكرّمعفیف:النفسونازِهُونزُھھُالخلقنزَْهُھو:للنزاھةاللغويوالمعنى

هُ,نحّاھاالقبیحعننفسھونزه,والنزاھةالنزهُالاسمونزَِاهونزھوُننزُھاءوالجمع,مالھولابنفسھ الرجلونزَّ
.)7(باعده عن القبیح , والنزاھة البعد عن السوء

...((تعالىقولھفيوردإذوقانونیا؛ًدستوریاًحكماًیكونأنقبلالعامةللوظیفةشرعيشرطوالنزاھة
القائمفيالخیانةوعدمالنزاھةتعنيالأمینوصفة,)8())الأْمَِینُالْقوَِيُّاسْتأَجَْرْتَمَنِخَیْرَإنَِّاسْتأَجِْرْهُأبَتَِیاَ

بأمر ما كالوظیفة العامة .
والنزاھةالعفةإلالیسوالحفظ.)9())عَلیِمٌحَفیِظٌإنِِّيالأرَْضِخَزَآئنِِعَلىَاجْعَلْنيِقاَلَ((تعالىقولھوفي

والعلم في وجوه التصرف في الصلاحیات المقررة للموظف العام .
لسلطاتھااستغلالأيدونمنتعملأنیجبالعامةالإدارةأنفیعني:للنزاھةالاصطلاحيالمعنىأما

دونمنالمواطنینبعضلتمییزحتىأو,بھمالإضراروبالتاليالمواطنینحسابعلىنفسھاتمییزأجلمن
نزاھتھاعنیتمیزأدقبمعنىأو,یختلفالعامةالإدارةسیرحسنأنملاحظةمعھذا,غیرھمعنحقوجھ

نزاھةطیاتھفيیضممعنىوھو,حدةعلىعامةإدارةكلبھاالمكلفةالأساسیةالغایاتتحقیقیعنيفالأول
,الشخصيالغرضعنلعملھأدائھفيالعامالموظفتجردضرورةأیضاًبالنزاھةویراد.)10(وحیادھاالإدارة

غرضاًالشخصیةالمصلحةوضعدونمنالوظیفيالعملأداءعندوحدھاالعامةالمصلحةتغلیبضرورةأي
الموظفسلوكتجریمفيالمحمیةالمصلحة,وحیادھاالعامةالوظیفةنزاھةوتعد.)11(مشتركاًأوكانتأصلیاً
المشرّعموقفھووھذاوظیفتھأعمالخلالمن,خاصةمصلحةعلىیحصلأنیحاولأویحصلالذي

الصحیحموضعھافي,)12(العامةالوظیفةأعمالمنالتربحجریمةوضعإذ,الجدیدالعقوباتقانونفيالفرنسي
علىوالملقىالوظیفیةللنزاھةالحمایةمنقدرأوفرتحقیققاصداً,العامةالوظیفةبنزاھةالماسةالجرائمبین

قانونمن)115(المادةفيوذلكالمصريالمشرّعسارذاتھالنھجوعلى.)13(حمایتھاالعمومیینالموظفینعاتق
العامةالوظیفةبنزاھةمساسأيمحاربةأرادالمشرّعأنمنھایفھموالتي,المعدل1937لسنة58رقمالعقوبات

المخلةالجرائمبینأیضاًالصحیحموضعھافي)320-319-318(الموادوضعفقدالعراقيالمشرّعأما.
أنذلكعلىوالدلیل,العامةالوظیفةنزاھةھيالمذكورةالموادفيالمحمیةالمصلحةوأن,الوظیفةبواجبات
یتطلبلمفأنھوكذلك,لغیرهأو,لنفسھالجانيعلیھاحصلالتيوالفوائدالمزایاونوعیةبقیمةیھتملمالمشرع

مصلحةتحققتلوحتىتقعأنھابل؛المفسدالموظفأعمالمنماديضررأيالإدارةیلحقأنالجریمةلتحقق
فيوالمھنیةوالإخلاصوالأمانةبالصدقالمتعلقةالقیممنظومةإلاھيماالنزاھةأنالقولویمكن.)14(الإدارة
بینما,معنویةأخلاقیةبقیمیتصلالأولأنإلا,والشفافیةالنزاھةمفھوميبینالتقاربمنالرغموعلى,العمل
ظاھرةالنزاھةأنالاستنتاجیمكنتقدمماخلالمن.)15(الفسادمكافحةفيعملیةوإجراءاتبنظمالثانيیتصل

أدركتإذالسائد,الحكملنظامتبعاًقیمھاوتسود,كافةالمجالاتفيالمجتمعبتطورتطورھاارتبطحضاریة
ورقعلىحبراًسیكونالقانوندولةوشعاروالدیمقراطیةالمستبدوالحكمالفسادأنطویلةتجاربعبرالشعوب

ولھاالعامةالوظیفةبأمرالقائمینعملنشاطوترصدتراقبمستقلةفعالةرقابیةونظمھیآتھناكتكنلمما

.94ص,سابقمصدر:الجبوريفھدرشیدفارس:ینظر()15

من)117–113(والمواد,المعدل1969لسنة111رقمالعراقيالعقوباتقانونمن)320-319-318(المواد:ینظر()14
.المعدل1937لسنة58رقمالمصريالعقوباتقانون

:بكیرتوفیقسلوىد.عننقلاً,53ص,2001,القاھرةجامعة,دكتوراهرسالة,التربحجریمة:الجتروريالسیدمحمدد.()13
.32ص,السابقالمصدر

رقمبالقانونوالمعدل1992لعام1366-92رقمالجدیدالفرنسيالعقوباتقانونمن13-12,432-432المواد:ینظر()12
.1994لعام93-913

.28ص:السابقالمصدر()11
.27ص,2003,القاھرة،العربیةالنھضةدار,الوظیفةأعمالمنالتربحجریمة:بكیرتوفیقسلوىد.:ینظر()10
.55/یوسف()9
.26/القصص()8
.114ص,طبعسنةبلا,لبنان–بیروت,العربيالتراثإحیاءدار,14ج,3ط,العربلسان:منظورابن()7
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55الأمربموجبالعراقفيالنزاھةھیأةتأسیسویعد.الأكملالوجھعلىدورھاأداءمنتمكنھاصلاحیات
قانونیاًحدثاًیشكلوتحقیقیة,رقابیةصلاحیاتومنحھا(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة
دلالاتتعطيالمنطقةمستوىعلىالحدیثةالتجربةفھذه,والدلالاتالوجودحیثمنالأھمیةمنكبیرقدرعلى
ھذهدامتماالصحیحبالاتجاهستسیرالعراقفيوالدیمقراطیةالقانونسیادةقیمأنأھمھاخاصمغزىذات

منلابدالنزاھةھیأةمفھومولتحدید.مھنیةعملخبراتوتكتسب,عالیةوبكفاءةمستقلبشكلتعملالھیأة
التعریف بھیأة النزاھة من جانب , وذكر أھدافھا من جانب آخر , وھذا ما سأتطرق إلیھ في المطلبین الآتیین :

المطلب الأول التعریف بھیأة النزاھة
النزیھالحكموتأكید,الحكوميالفسادمنعأجلمنالعراقفيحدیثةتجربةالنزاھةھیأةعملیعد

ھذهأسستوقد,)16(ومتقطعةاعتباطیةبصورةسابقاًتتمكانتالفسادمحاربةإجراءاتلأنوذلك؛والشفاف
(الحكممجلسعنوالصادربھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمربموجبسابقاًاشرناكماالھیأة

تملذلك؛القانونیةطبیعتھاوتحدید,لھاالقانونيالأساسإیضاحینبغيالنزاھةبھیأةالتعریفولغرض,)المنحل
تقسیم ھذا المطلب على فرعین , وكالآتي :

الفرع الأول
الأساس القانوني لھیأة النزاھة

تضمنتالتيالقانونیةالنصوصاستعراضمنلابد,النزاھةلھیأةالقانونيالأساسفيالخوضقبل
)5(المادةمنھاالموادمنعددفي2005لعامالعراقيالدستورقررهشرطاًالنزاھةتعدإذ.النزاھةشرط

القانونلأحكاممراعیاًوظیفتھلواجباتأدائھفيالعامالموظفیكونأنیجبإذ,القانونبسیادةالخاصة
الالتزاموھذا,مواطنكلعلىواجبحمایتھاوإنالعامةالأموالحرمةقررتالتي)27(والمادة,بھوملتزماً

منجزءًبأمانةالتشریعاتبتطبیقالالتزامعدتالتي)50(والمادةالعامالموظفعاتقعلىبدءذيبادئیقع
رئیسلمنصبالمرشحشروطمنوالعدلوالاستقامةالنزاھةشرطجعلتالتي)68(والمادة,الدستوريالیمین

,الوزراءمجلسرئیسلمنصبللمرشحبالنسبةأیضاًالشرطھذاتضمنتالتي)77(والمادة,الجمھوریة
النوابمجلسورئیسالوزراءمجلسوأعضاءورئیسالجمھوریةرئیسمنعتالتي)127(المادةوكذلك
أنفينفوذھمیستغلواأنالخاصةالدرجاتوأصحابالقضائیةالسلطةوأعضاءالمجلسوأعضاءونائبیھ
أنأویقاضوھاأنأوأموالھممنشیئاًلھایبیعواأویؤجرواأنأوالدولةأموالمنشیئاًیستأجرواأویشتروا
أكدتالتيالأخرىالتشریعاتجانبإلى.)17(مقاولینأوموردینأوملتزمینبوصفھمعقداًالدولةمعیبرموا
المعدل1969لسنة111رقمالعراقيالعقوباتقانونالقوانینھذهومنونزاھتھالحكوميالموظفأمانةوجوب

الرشوةكجرائمبالوظیفةعلاقةذاتجرائمارتكابھحالةفيالعامالموظفبحقتفرضعقوباتتضمنحیث
انضباطقانونوكذلك,)18(الوظیفةحدودوتجاوزالسلطةاستعمالوإساءةالوظیفةنفوذواستغلالوالاختلاس

المصلحةتستھدفخدمةالعامةالوظیفةأنأوضحالذيالمعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفي
الدولةأموالعلىوالمحافظةالأوامروإطاعة,بالمسؤولیةوشعوربأمانةیكونأنیجبالعملأداءوأن,العامة

قبولأوالاقتراضعدموكذلكلغیرهأولھشخصيربحأومنفعةلتحقیقالوظیفةنفوذاستغلالعنوالامتناع
الخاصةالقوانینعنفضلاً,)19(الوظیفةبسببأوبالموظفعلاقةلعملھكانمنلكلمنفعةأوھدیةأومكافأة

لسنة12رقمالعراقيالتضمینقانونمنھاللقوانینواحترامھالعامالموظفنزاھةعلىأكدتالتيالأخرى
الداخليالأمنقوىعقوباتوقانون,)21(2007لسنة9رقمالعراقيالعسكريالعقوباتوقانون,)20(2006

الموظفالتزاموجوبعلىتؤكدالتيالموادبعضالقوانینھذهتضمنتحیث,)22(2008لسنة14رقمالعراقي
الدولةتأسیسمنذإنھالقولفیمكن,النزاھةلھیأةالقانونيالأساسبخصوصأما.العامةالوظیفةباحترامالعام

مستقلةھیأةوجودعلىالعراقیةالدساتیرتنصلم2003عامالعراقإلىالاحتلالقواتدخولوحتىالعراقیة
أخذتالتيحصراًالقضائیةبالسلطةمناطاًالتحقیقكانحیث,الحكوميالفسادقضایافيالتحقیقمھمةتتولى
ماوھذالھاالمحددةالعقوباتوكذلكالقانونفيعلیھامنصوصفالجرائم)بنصإلاعقوبةولاجریمةلا(بمبدأ

.أعلاهالقانونمن)22,23,29,35,36,37(المواد:ینظر()22
.أعلاهالقانونمن)52,57,61,62,63,64,65(المواد:ینظر()21
.أعلاهالقانونمن)1,7(المادتان:ینظر()20
.أعلاهالقانونمن)4,5(المادتان:ینظر()19
.أعلاهالقانونمن)341–307(المواد:ینظر()18
.2005لعامالعراقدستورمن)5,27,50,68,77,127(المواد:ینظر()17
.1ص,(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55الأمر:ینظر()16
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بقضاةالمتمثلةالقضائیةالجھاتھيبالتحقیقالقائمةالجھاتأنعلماً,)23(النافذالعراقيالعقوباتقانونبھأخذ
قواتبیدالعراقإدارةأصبحتأنوبعد9/4/2003فيوتحدیدا2003ًعامفيأما.)24(والمحققینالتحقیق

أصدرحیثالبلادإدارةمقالیدتولي(المنحلة)المؤقتةالائتلافلسلطةالإداريالمدیرخولتوالتيالاحتلال
أوللإنشاءالقانونيالأساسالأمرھذاویعد,)25(العراقفيالنزاھةھیأةبتشكیلوالخاص2004لسنة55الأمر
النظاميالقانون)(المنحلالحكممجلسأصدروقد,الحكوميالفسادمكافحةتتولىالعراقتاریخفيمستقلةھیأة

النظاميالقانونھذایشجع((یأتيماعلىالقانونھذامن)1(القسمنصحیث2004لسنة55بالأمرالملحق
الخدمةومعاییرالفسادمكافحةقوانینتطبیقعلىالقدرةلدیھافعلاًمستقلةھیأةبإنشاءوالشفافالنزیھالحكم
الدولةإدارةقانوننصفقد,بھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرجانبوإلى.)26())...العامة

العملاستمرارعلى2004/آذار/8في(المنحل)الانتقاليالحكممجلسعنالصادرالانتقالیةللمرحلةالعراقیة
العراقبھامرالتيالانتقالیةالمرحلةانتھاءوعقب,)27(بھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55بالأمر

النزاھةلھیأةالقانونيالأساسدخلالعامبالاستفتاءعلیھالشعبموافقةبعد2005لعامالنافذالدستوربصدور
للمرحلةالعراقیةالدولةإدارةقانونإلغاءعلىالنافذالدستورفیھنصالذيالوقتففي,جدیدةمرحلة

لرقابةوإخضاعھابقانونعملھاتنظیموإمكانیةللنزاھةمستقلةھیأةإنشاءعلىالدستورنصإذ,)28(الانتقالیة
55الأمرفيالقصورجوانبلتداركالنزاھةھیأةعملینظمجدیدقانونالآنلحدیصدرولم,النوابمجلس

علىالعراقمصادقةتضمنالذي2007لسنة35رقمالقانونأما.)29(بھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة
بھذهالھیئةتلتزمإذالنزاھةلھیأةالقانونيللأساسامتداداًفیعد,2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیة

فيالعامةالمبادئإلىاستناداًوذلك,الدولةسلطاتلجمیعالملزمالداخليالقانونبمثابةتعدكونھاالاتفاقیة
.)30(القانون الدولي , حیث تستجیب ھیأة النزاھة لنصوص ھذه الاتفاقیة

الفرع الثاني /الطبیعة القانونیة لھیأة النزاھة
منكبیراًقدراًیتطلبعملھاأنعلى2004لسنة55الأمرنصفقدالنزاھةھیأةلأھمیةنظراً

إلىأشارحیثالمذكوربالأمرالملحقالنظاميالقانونالمبدأھذاأكدوقد,)31(اختصاصھاممارسةفيالاستقلالیة
التحقیقخلالمنبذلكالھیأةوتقوم,القانونھذاوتطبیقتنفیذیتولىمستقلكجھازبالنزاھةالمعنیةالھیأةإنشاء

الھیأةإنالأصلفيالاستقلالیةومعنى.)32(بشأنھاالجنائیةالإجراءاتلاتخاذالمحكمةإلىوإحالتھاالقضایافي
لمقتضیاتالاستقلالذلكالقانونمنحھاوقد,)33(الدولةفيسلطةأوجھازبأيمرتبطةأوخاضعةغیرتكون

جھةلأیةالخضوعدونوفعالیةوجدیةتامةبحیادیةالحكوميالفسادمكافحةفيھدفھالتحقیقعملھاتأدیةضمان
البلدانفيلھاالمنظمةوالقوانینالعامةالإدارةھیكلعلىالإطلاعوعند.عملھاتعطیلأوعلیھاالتأثیرلمنع

باستقلالیةتتمتعولاالتنفیذیةالسلطةتتبعھیآتعنعبارةھيالأحیانأغلبفيالرقابةھیآتأننجدالعربیة
مؤسساتعملفيالمقررةبالإجراءاتالالتزاممدىعلىللرقابةوإنماالفسادلمكافحةأساساًتنشألملأنھا؛كافیة

مجلسرئاسةإلىتبعیتھجُعلتْإذ,لبنانفيالمركزيالتفتیشجھازذلكعلىالأمثلةومن,)34(الدولة

() ینظر : أحمد أبو دیة وعبد الرحمن أبو عرفة وعائشة أحمد وآخرون : نظام النزاھة العربي في مواجھة الفساد , منظمة الشفافیة34
.101ص,2004,للدراساتاللبنانيالمركز,الدولیة

() ینظر : د. م . ي. باجانوف و د. یو. م . غروشیفوي , ترجمة د. صالح مھدي العبیدي : شرح الإجراءات الجنائیة السوفیتیة ,33
.64ص,1990,الموصل,العاليالتعلیممطابع

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)3(والقسم)1(القسم:ینظر()32
.أعلاهالأمرمن)1(القسم:ینظر()31

.2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةمن)6,36(المواد:ینظر()30

المستقلةالعلیاوالمفوضیة,الإنسانلحقوقالعلیاالمفوضیةتعد((2005لعامالعراقدستورمن)102(المادةنصت()29
المادة)) ویلاحظ في ھذهللانتخابات , وھیأة النزاھة ھیئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب , وتنظم أعمالھا بقانون

أبدلت التشكیل من مفوضیة النزاھة العامة إلى ھیأة النزاھة .

.2005لعامالعراقدستورمن)143(المادة:ینظر()28

للنزاھةالوطنیةالھیأةمثلالوطنیةالھیئاتتأسیسأن((الانتقالیةللمرحلةالعراقیةالدولةإدارةقانونمن)49(المادةنصت()27
العامة , والھیأة العلیا لحل نزاعات الملكیة العقاریة , والھیأة الوطنیة العلیا لاجتثاث البعث , یعد مصادقاً علیھا كما یعد

.))مصادقاً على تأسیس الھیئات المشكلة بعد نفاذ ھذا القانون

.المنحل)(الحكممجلسعنالصادر2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)1(القسم:ینظر()26

الحكممجلسیخول((یأتيماعلى(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55الأمرمن)1(القسمنص()25
بموجب ھذا الأمر سلطة إنشاء مفوضیة عراقیة معنیة بالنزاھة العامة , تكون جھازاً مستقلاً مسؤولاً عن تنفیذ وتطبیق

.))قوانین مكافحة الفساد ومعاییر الخدمة العامة ...

ھذهمن(أ)الفقرةنصتإذ,المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)51(المادة:ینظر()24
)) .المحققون تحت إشراف قضاة التحقیقیتولى التحقیق الابتدائي قاضي التحقیق وكذلكالمادة ((

.المعدل1969لسنة111رقمالعراقيالعقوباتقانونمن)1(المادة:ینظر()23
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رقمالقانونبموجبالجمھوریةرئیسإلىتبعیتھجعلتإذمصرفيللمحاسباتالمركزيوالجھاز,)35(الوزراء
فيالماليالتفتیشجھازوكذلك,)36(الشعبمجلسإلىتبعیتھأصبحت1975عامفيأنھإلا1964لسنة129

ومنھاالدولةأجھزةجمیععلىالمالیةبالرقابةیقومإذالتنفیذیةالسلطةأيالمالیةلوزیرتابعاًكانوالذيالعراق
تمكنھاعدمبسببوذلكبمھامھاالقیامعلىقادرةغیرأنھاالھیآتھذهتجاربأثبتتوقد,)37(العامةالمؤسسات

تعملشكلیةھیآتبقیتوقدالقانونوفقأمامھاالشھادةإلىاستدعائھمأومعھموالتحقیقالمسؤولینمتابعةمن
تمتعھاعدمإلىیعودالنوعھذامنھیآتفشلسببوأن,عامةتقاریرإعدادفيأوجزئیةقضایافي

خضوعھاإلىیشیرنصأيبھالملحقالنظاميالقانونولا2004لسنة55الأمریتضمنولم,)38(بالاستقلالیة
لسلطة أو رقابة أیة جھة وكذلك لم یحدد نوع الاستقلال الذي تتمتع بھ الھیأة .

التيالرقابةإلىثمالھیأةرئیستعیینإلىالإشارةمنلابدالنزاھةھیأةطبیعةولبیانتقدمماخلالومن
تخضع لھا :-

ھذا2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)5(القسمنظملقد:النزاھةھیأةرئیستعیین:أولاً
یعینھفیھاالأولالمسؤولالھیأةرئیسویعد,المدراءمنوستةواحدنائبیساعدهرئیساًللھیأةجعلإذالأمر

الھیأةتقرأنعلى,الأعلىالقضاءمجلسیختارھممرشحینثلاثةبینمن,)39(العراقفيالتنفیذيالمسؤول
بقرارعینالأولالنزاھةھیأةرئیسأنإلىالإشارةوتجدر,الأصواتبأغلبیةالتعیینھذا,)40(الوطنیةالتشریعیة

الفترةلیتولى(المنحل)الحكممجلسمنبترشیح(المنحلة)المؤقتةالائتلافلسلطةالإداريالمدیرعنصادر
كجھازللھیأة,الاستقلالیةبمبدأتخلأنھاالنزاھةھیأةرئیستعیینآلیةعلىویلاحظ.للھیأةالأولىالرئاسیة

التحريصلاحیةلھاكجھةالنزاھةھیأةأنوبما,النظاميالقانونمن)3(القسمعلیھنصوالذيمستقل
,الأعلىالقضاءلمجلسالتابعةالتحقیقجھاتعملیماثلعملھافإنالحكوميالفسادقضایافيوالتحقیق
فیھالعاملینالقضاةلأحدالأعلىالقضاءمجلسمنبترشیحالھیأةرئیستعیینآلیةتكونأنباعتقاديوالأفضل

فيالنظاميالقانونیشترطلمكذلك.الأصواتبأغلبیةالتعیینھذاالتشریعیةالسلطةتقرأنعلىالھیأةلرئاسة
)41(والأمانةالنزاھةبسمعةوالتحليالأخلاقيالسلوكمعاییربأسمىمتسماًیكونأنسوى,الھیأةلرئاسةالمرشح

العامةللقواعدطبقاًأنھإلامعیناختصاصذاأوالعلیاالشھاداتحملةمنیكونأنالھیأةرئیسفيیشترطولم,
یكونوأن,)42(القانونعلیھنصلماوفقاًالعامةالوظائفتوليشروطفیھتتوفرأنینبغيالھیأةعملخلالومن

خمسلمدةالرئاسةالنزاھةھیأةرئیسویتولى,الھیأةبعملالمتعلقةالمیادینفيالمختصینمنالھیأةرئیس
متتالیتینغیرأومتتالیتینكانتاسواءفترتینمنلأكثرالھیأةبرئاسةالاحتفاظالرئیسلشخصیجوزولاسنوات

ویتولىلھالأولالمساعدیعدواحدنائبالھیأةولرئیس,)43(أخرىبوظائفالھیأةرئیسیقومذلكعنفضلاً,
والسلطاتالصلاحیاتجمیعبممارسةیقوموھو,وتوجیھاتھوإدارتھالھیأةرئیسإشرافتحتوظیفتھمھام

:یأتيبمایقومحیثالنزاھةھیأةرئیسصلاحیاتعلىالنظاميالقانونمن)5(القسممن)2(الفقرة"نصت()43
إجازة وإدارة وضبط جمیع عملیات المفوضیة وضمان تأدیة المفوضیة لواجباتھا ضمن القانون ..1
اقتراح میزانیة المفوضیة والموافقة على مصروفاتھا ..2
المفوضیةرئیسویحددذلكخلافعلىالقانونینصلمماالسلوكلقواعدوفقاًالمفوضیةموظفيوتأدیبوطردتوظیف.3

تدریب الموظفین ومؤھلاتھم .
وفيالنظاميالقانونھذافيالواردةللتوجیھاتوفقاًالمالیةالمصالحعنبالكشفالمتعلقةالتنظیمیةاللوائحإصدار.4

.لھاالانصیاعوضمانالنظاميالقانونھذامن)3(الفقرة)4(القسمفيالمبینةوالإجراءاتالقواعد
علىوالمساعدةالنظاميالقانونھذامن)7(فقرة)4(القسمفيذكرهوردلماوفقاًالسلوكقواعدعلىالتعدیلاتإصدار.5

ضمان الانصیاع لتلك القواعد" .

,1986,طرابلس,والإعلانوالتوزیعللنشرالعامةالمنشأة,1ط,العامةالوظیفةأحكامشرح:المھدويحمودحسن:ینظر()42
.37ص

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)5(القسمینظر()41
() تعني عبارة (( الھیأة التشریعیة الوطنیة )) قبل فترة الانتقال مجلس الحكم وبعد فترة الانتقال (( مجلس النواب )) .40
.2005لعامالعراقدستورمن)78(المادة:ینظر،الوزراء)مجلس(رئیسالعراقفيالتنفیذيبالمسؤولیقصد()39
.102ص,سابقمصدر:وآخرونأحمدوعائشةعرفةأبوالرحمنوعبددیةأبوأحمد:ینظر()38

ألغيالذي1928لسنة43رقمالمالیةالأمورتفتیشقانونبموجب1928عامالعراقفيمرةلأولالماليالتفتیشجھازأنشأ()37
الأوامرمنھاتتلقىالمالیةبوزارةترتبطتفتیشیةھیأةالقانونھذاأنشأوقد1959لسنة43رقمالماليالتفتیشبقانون

والتعلیمات وترفع إلیھا التقاریر , ینظر : حبیب الھرمزي : الرقابة على المؤسسات العامة في التشریع العراقي , مطبعة
.247-246ص,1977,بغداد,الأوقاف

337-334ص,1997,مصر,الفنیةالإشعاعمطبعة,2ط,الإسلامفيالمالیةالرقابة:الكفراويمحمودعوضد.:ینظر()36
.

؛212ص,2007لبنان,بیروت–,الحقوقیةالحلبيمنشورات,1ط,التأدیبیةالمجالسدعاوى:شلالنعیمنزیھ:ینظر()35
حیث1964عامفيالمادةھذهعدلتوقد1959لسنة115رقمالاشتراكيالمرسوممن)1(المادة:الشأنھذافيوینظر

جعلت جھاز التفتیش المركزي ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء .
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یحددولم,)44(مھامھممارسةعنالھیأةرئیسعجزحالةفيالھیأةبرئاسةالمرتبطةوالمھاموالمسؤولیات
یحددلمكما,الھیأةلرئیستعیینھأمروتركالھیأةرئیسنائبفيصفةأوشرطأيللھیأةالنظاميالقانون
دائرة,التحقیقات(دائرةبـالمتمثلةالستالدوائریشغلونالذینالمدراءفيصفاتأوشروطأیةالنظاميالقانون
,الحكومیةغیرالمنظماتمعالعلاقاتدائرة,العامةوالعلاقاتالتعلیمدائرة,الوقایةدائرة,القانونیةالشؤون
القانونأخضعوقد,الاختیارفيالكاملةالحریةولھالھیأةلرئیستعیینھمأمرتركوإنماالإداریة)الدائرة

بأغلبیةالھیأةرئیسإقالةصلاحیةالسلطةلھذهأعطىحیثالتشریعیةالسلطةلرقابةالنزاھةھیأةرئیسالنظامي
أومھامھتأدیةفيتقصیرهبسببأوالرسمیةبصفتھذلككانسواءخطیرنحوعلىالتصرفإساءةبسببالثلثین
السلطةإلىیعودمنصبھمنالھیأةرئیسإقالةجعلإنھالنصھذاعلىویلاحظ,)45(منصبھاستخدامإساءةبسبب

انضباطقانونفيیوجدولاالمنصبمنالإقالةمصطلحأوردأنھأخرىجھةومنجھةمنھذاالتشریعیة
عقوبةالقانونھذاحددھاالتيالعقوباتبینمنالمعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفي
(الإقالة)المصطلحھذاأنإلاالإقالة,منبدلاًالمنصبمنالعزلمصطلحیردأنالأفضلمنوكان,)46(الإقالة

حالةفيالقضاءعلىالنزاھةھیأةرئیسإحالةعلىالنظاميالقانونینصلموكذلك,)47(المدنيالقانونفيورد
النزاھةھیأةلعملالمنظمالقانونفيقصورأوجھھناكأنیتضحتقدمماخلال.منذكرھاتمالتيللأسبابإقالتھ
الجدیدالمشروعفيذلكتداركإلىمشرعناأدعولذلكالعامونوالمدراءونائبھالھیأةرئیسبتعیینیتعلقفیما

لقانون الھیأة.
یشیرنصأيبھالملحقالنظاميالقانونولا2004لسنة55الأمریتضمنلم:النزاھةھیأةعلىالرقابةثانیا:

أنإلا؛مستقلجھازالھیأةبأنالنظاميالقانوننصإذ,معینةجھةأيرقابةأولسلطةالنزاھةھیأةخضوعإلى
ھناإلیھالإشارةتجدرومما.منھ)102(المادةفيالنوابمجلسلرقابةأخضعھا2005لعامالعراقيالدستور

المدعيیتولىحیث,)48(الشعب)(مجلسالتشریعیةالسلطةلرقابةمصرفيالاشتراكيالعامالمدعيخضوعھو
ھذافيعلیھاالمنصوصالسیاسیةللمسؤولیةبالنسبةالقیممحكمةأماموالإدعاءالتحقیقسلطةالاشتراكيالعام

القضائيالضبطمأموريأحدأوالموظفینأحدمنالإبلاغعلىبناءًأوعلمھإلىیصلماعلىبناءً,)49(القانون
1971لسنة34رقمالقانونحددھاالتيالأحوالفيالحراسةفرضقضایافيوالإدعاءالتحقیقیتولىوكذلك

فيالتحقیقلسلطاتالمقررةالاختصاصاتكافةذلكسبیلفيلھویكون,)50(1980لسنة95رقموالقانون
لرقابةخضوعھماحیثمنالاشتراكيالعامالمدعينظامالنزاھةھیأةتماثلحیث,)51(الجنائیةالإجراءاتقانون

اختصاصفيالداخلةالجرائمفيالتحقیقفيتشابھاًھناكإنإذالجرائمبعضفيوالتحقیقالتشریعیةالسلطة
العامةالأموالواختلاس,الوظیفةأوالمنصبواستغلال,والرشوةالمشروعغیرالكسبكجریمةالجھتین

منالقیمحمایةقانوننظمحیث,المحكمةأمامالمتبعةالإجراءاتحیثمنیختلفانأنھماإلا,للدولةالمملوكة

257ص,2004,الإسكندریة,المعارفمنشأة,والقضاءالفقھضوءفيالقضائیةالحراسة:الشواربيالحمیدعبدد.:ینظر()51
.

اختصاصفيوالداخلةالحراسةفرضفیھایجوزالتيالحالات1981لسنة95رقموالقانون1971لسنة34رقملقانونطبقاً()50
المدعي العام الاشتراكي وھي :

بالمصالحأوالداخلأوالخارجمنالبلادبأمنالإضرارشأنھامنأفعالاًأتىالشخصأنعلىجدیةدلائلقامتإذا-
وتعریضالبلادفيالسیاسیةالحیاةإفسادأووالعمالللفلاحینالاشتراكیةبالمكاسبأوالاشتراكيللمجتمعالاقتصادیة

الوحدة الوطنیة للخطر .
إذا قامت دلائل جدیة على أن تضخم أموالھ بسبب من الأسباب التالیة :-

استغلال المنصب أو الوظیفة أو الصفة النیابیة أو الصفة الشعبیة أو النفوذ ..1
أوالحكومةمعإداريعقدأيأوالعامةالأشغالأوالتوریدأوالمقاولاتعقودتنفیذفيالرشوةأووالتواطؤالغشاستخدام.2

الھیئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الوظیفیة التابعة لھا .
الاستیلاء بغیر وجھ حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتیادیة ..3

ولمزید من التفاصیل ینظر : مصطفى رضوان : الإدعاء العام والرقابة الإداریة فقھاً وقضاءً , منشأة المعارف , الإسكندریة ,
.19-18ص

.1980لسنة95رقمالعیبمنالقیمحمایةقانونمن)3(المادة:ینظر()49
.1971لعامالمصريالدستورمن)179(المادة:تنظر()48

فسخالمتعاقدینحقفيالإقالة((نصتحیثالمعدل1951لسنة40رقمالعراقيالمدنيالقانونمن)183(المادة:ینظر()47
)) .وفي حق الغیر عقد جدید

.المعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونمن)8(المادة:ینظر()46
.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)5(القسم:ینظر()45
.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)5(القسممن)4(والفقرة)3(الفقرة:ینظر()44
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ناحیةمنلیسالاستثنائيالقضاءمننوعاًتمثلأنھایؤكدبما,)52(القیممحكمةأمامتتبعالتيالإجراءاتالعیب
الجرائمشرعیةمبدأغیابوكذلك,أیضاًالقیممحكمةتشكیلطبیعةحیثمنوإنمافحسبالإجراءات
لاوھؤلاءالعامةبالشخصیاتیعرفونمنعضویتھافيیشتركالمحكمةتشكیلحیثفمن,)53(والعقوبات

الجرائمشرعیةمبدأغیابعنأما,فیھمالقضائیةالخبرةتوافرعدممنفضلاًوحیادھمالقضاةباستقلالیتمتعون
علىتدابیرتطبیقتستتبعالتيالسیاسیةبالمسؤولیةیسمىماالاشتراكيالعامالمدعينظامتبنيفمردهوالعقوبات

القضاءازدواجیةالنوعھذاففيالعقوباتقانونفيتجریمھاسبقالتيالأفعالعنأما,سلفاًمحددةغیرأفعال
مباشرةدونالجریمةفيللتحقیقالعامةالنیابةمباشرةتحوللالأنھوذلك,الواحدالفعلعنالعقوبةوازدواجیة

)54(الدعوىنظرفيالمحكمةھذهواستمرارالقیممحكمةأمامنفسھاالجریمةفيالتحقیقالاشتراكيالعامالمدعي

قضاءمنیتبعھوماالاشتراكيالعامالمدعينظامإلغاءالجمھوریةلرئیسالانتخابيالبرنامجتضمنوقدھذا,
القاضيإشرافتحتالحصرسبیلعلىمحددةجرائمفيالتحقیقتتولىفإنھاالنزاھةلھیأةبالنسبةأما.)55(القیم

المحكمةلمحققالمخولةوالصلاحیاتالإجراءاتیمارسونوالذینلھاالتابعینالمحققینوبواسطةالمختص
إجراءاتیمارسونلاأنھمأي,)56(1971لسنة23رقمالجزائیةالمحاكماتأصولقانونفيعلیھاالمنصوص

فيالتحقیقیمارسعندماتحقیققاضيأيفإنوكذلك,الاشتراكيالعامالمدعينظامفيالحالھوكماخاصة
فإذا,التحقیقسیرعلىویطلعھاالھیأةفيالقانونیةالشؤونمدیربإبلاغیقومالھیأةاختصاصفيداخلةقضیة

معھاویتعاونالھیأةإلىبأكملھالقضیةملفالتحقیققاضيیحیلالتحقیقمسؤولیةتتحملأنالھیأةاختارت
العامالمدعيممارسةأننجدبینما,)57(یجریھكانالذيبالتحقیقالقیامعنویتوقفالقضیةعنویعلمھا

القضیةفيالتحقیقالعامةالنیابةممارسةدونیحوللااختصاصھفيالداخلةالقضیةفيللتحقیقالاشتراكي
لأنھاالنزاھةلھیأةبالنسبةتحققھیمكنلاالأمروھذا,إلیھااشرناالتيالقضاءازدواجیةإلىیؤديمماذاتھا

أخذتذلكعن.فضلاًالموضوعمحكمةعلىالقضیةالمختصالقاضيیحیلالقضیةفيالتحقیقتكملعندما
لرقابةخاضعةوتكون,معینةجرائمفيبالتحقیقمتخصصةھیآتبإنشاءالمقارنةالعربیةالتشریعاتبعض

,)58(لھاتابعةوتكونالعامةالنیابةجانبإلىمتخصصةنیاباتتوجدالمصريالتشریعففي,لھتابعةأوالقضاء
أمننیابة(ھيالنزاھةھیأةاختصاصفيالداخلةللجرائممماثلةمعینةجرائمفيالمتخصصةالنیاباتھذهومن

فيبالتحقیقالنیاباتھذهتختصحیث)والتجاریةالمالیةالشؤونونیابة,العلیاالعامةالأموالنیابة,الدولة
إضافةالمشروعغیروالكسبوالغدر,علیھاوالعدوان,العامةالأموالواختلاس,الرشوةكجریمةمعینةجرائم

لرقابةخاضعةوتكونكافةالجمھوریةأنحاءفياختصاصاتھاتمارسوھي,)59(أخرىجرائمفيالتحقیقإلى
المالیةالجرائمملاحقةصلاحیةالمالیةالعامةللنیابةأعطىفقداللبنانيالتشریعأما.)60(بھومرتبطةالقضاء

الجرائمبملاحقةالمختصةالجھةأنھاحیث,)61(المالیةالجرائممنبنوعمحدداختصاصھاأنأي,فیھاوالتحقیق
تجریھاالتيالتحقیقاتأووالإخباراتالشكاوىعلىبناءًفیھاالعامةالدعوىتحركوأنھافیھاوالتحقیقالمالیة
وبھذا,)62(بوظیفتھقیامھأثناءبھاعلمالذيالموظفمنأوالرسمیةالسلطةمنلھاتقدمالتيالتقاریرأوبنفسھا

عملھایعیقماولكنوالرشاوىوالاختلاساتالمالیةالانحرافاتمنالإدارةبحمایةتقومالمالیةالعامةالنیابةفإن

.52ص,2008,لبنان–بیروت,الحقوقیةالحلبيمنشورات,1ط,الأموالوتبییضالرشوة:بیضونقاسمفادیا:ینظر()62

2001لسنة359رقمبالقانونالمعدل2001لسنة328رقماللبنانيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)19(المادةحددت()61
الجرائم الداخلة في اختصاصھا وھي :

الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام القانون الضریبي والرسوم في مختلف المؤسسات العامة والبلدیات.-
الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانین المصرفیة والمؤسسات المالیة والبورصة .-
جرائم اختلاس الأموال العمومیة .-
جرائم الإفلاس والجرائم الناشئة عن مخالفة قانون الشركات المساھمة والمتعددة الجنسیة .-

.115ص,سابقمصدر:مرادالفتاحعبد:ینظر()60

() لمزید من التفاصیل ینظر : فرج علواني ھلیل : النیابة العامة والتعلیمات الصادرة إلیھا وقانون السلطة القضائیة , دار59
.428-417ص,الإسكندریة,الجامعیةالمطبوعات

.113ص,1989الإسكندریة,,ناشربلا,2ط,العمليالجنائيوالتحقیقالنیاباتأعمالأصول:مرادالفتاحعبد:ینظر()58

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)4(القسممن)2(الفقرة:تنظر()57

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)4(القسممن)4(الفقرة:تنظر()56

.23ص,سابقمصدر:الصادقعليود.فرحاتنورد.:ینظر()55

.402ص,سابقمصدر:الشواربيالحمیدعبدد.:ینظر()54

() ینظر : د. نور فرحات و د. علي الصادق : مشروع تعزیز حكم القانون والنزاھة في العالم العربي , المركز العربي لتطویر53
.23ص,2004,القاھرة,والنزاھةالقانونحكم

.1980لسنة95رقمالمصريالعیبمنالقیمحمایةقانونمن)38-35(المواد:ینظر()52
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ً تحتمھامھابمباشرةالمالیةالعامةالنیابةوتقوم,)63(الموظفبملاحقةالإدارةمنالإذنلطلبحاجتھاھوأحیانا
تمتدالجزائیةالمحاكماتأصولقانونفيالمحددةللقواعدووفقاً,)64(التمییزيالعامالنائبوإشرافرقابة

جرائمفيمتخصصةتحقیقیةكجھةالمالیةالعامةالنیابةفإنوبھذا,)65(اللبنانیةالأراضيجمیعلتشملصلاحیاتھا
فيالمتخصصةالتحقیقیةالھیئاتأنیتضحتقدمماخلالمن.علیھاوإشرافھالقضاءلرقابةخاضعةتكونمعینة
2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونأنوأرى,لھوتابعةالقضاءلرقابةخاضعةتكونمعینةجرائم

أنإلا,الدولةفيسلطةأوجھةأيلرقابةیخضعھولممستقلجھازالنزاھةھیأةأنمنإلیھذھبفیماموفقاًكان
,القضاءلرقابةإخضاعھاالأفضلوكانالنوابمجلسلرقابةالنزاھةھیأةأخضع2005لعامالعراقيالدستور

اختصاصاتھإلىإضافةالتنفیذیةالسلطةأداءعلىالرقابةیمارستشریعیةجھةالنوابمجلسلأنوذلك
بالإجراءاتیتعلقفیماوخاصة,القضائیةالسلطةلرقابةتخضععامكمبدأالنزاھةھیأةوأنھذا.)66(الأخرى
تخضعأخرىناحیةومنناحیةمنھذااختصاصھافيالداخلةالجرائمفيوالتحقیقكالتحريقبلھامنالمتخذة
التيالدولةدوائرمنالنزاھةھیأةلأنوذلك؛)67(والمحاسبیةالمالیةالناحیتینمنالمالیةالرقابةدیوانلرقابة

للتدقیقالأعلىالجھازكونھالمالیةالرقابةدیوانلرقابةتخضعفھي,لموازنتھاطبقاًالعامةبالأموالتتصرف
ذومستقلجھازالنزاھةھیأةأنالقولیمكن.)68(2004لسنة55الأمرعلیھنصلماطبقاًوالمحاسبيالمالي
بصورة2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونعلیھاینصلمالقضائیةالصفةأنإلاقضائیةصفة

وكذلك,الفسادقضایافيالتحقیقصلاحیةالنزاھةھیأةمنحخلالمن,ضمنیةبصورةفیھوردتوإنماصریحة
الأصلمناستثناءًالحصرسبیلعلىمحددةبجرائمالتحقیقفيمتخصصاًمستقلاًإداریاًجھازاًالنزاھةھیأةتعد

ضرورةأرىلذلك؛الجھاتھذهمعمشتركاًاختصاصھاعدّویمكن,القضائیةبالسلطةالتحقیقناطالذيالعام
.لرقابتھوإخضاعھاالقانونأحكامبتطبیقالمعنیةالجھةبوصفھالأعلىالقضاءبمجلسمرتبطةالھیأةھذهجعل
امرمن4ا/القسمفيماوردوفقعلىالاداريبالفسادالمتعلقةالقضایافيطرفاالنزاھةھیئةتعدذلكجانبالى

تقوللھاقرارفيالاتحادیةالتمییزمحكمةاكدتھماوھذا2004لسنة55رقم)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطة
تحقیققاضيقراريعلىالنزاھةھیئةمنالمقدمالطعنبردقضتبابلجنایاتمحكمةانوجدحیث((فیھ

منقدمانھاساسعلى)ص(و)س(المتھمعنبالافراجالقاضي2006\8\7و6فيالمؤرخینالنزاھة
قد1/4القسم2004لسنة55رقمالائتلافسلطةقرارانتلاحظاندونبالقرارالطعنحقلھالیسجھة

)69(اعتبر ان مفوشیة النزاھة طرفا في القضایا المتعلقة بالفساد الاداري ))

ومع,قضائیةصفةذومستقلإداريجھازالنزاھةھیأةأنسبقفیماذكرناالنزاھةھیأةأھدافالثانيالمطلب
والتثقیف,الحكوميالفسادبمكافحةتتمثلوالتيلھاالمرسومةالأھدافتحقیقھوتأسیسھامنالغرضفإنذلك

والتوعیة وسوف أتناول ھذه الأھداف في الفرعین الآتیین :
ماوھذاالمذكورةالھیأةإنشاءأھدافأھممنالحكوميالفسادمكافحةإنالحكوميالفسادمكافحةالأولالفرع
ھیأةإنشاءعلىالنصخلالمن(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55رقمالأمرأكده

بعملھاالھیأةوتقوم,العامةالخدمةومعاییرالفسادمكافحةقوانینوتطبیقتنفیذعنومسؤولاًمستقلاًجھازاًتكون
الغرضبیانالأمرتضمنوكذلك,)70(الفسادمكافحةقوانینوتطبیقلتنفیذالعراقفيالرئیسالجھازبصفتھا
جمیععلىالفسادومكافحةبشفافیةالحكمشؤونإدارةتسھیلوھوألاالنظامھذاتصمیممنالمنشود

.ذاتھالأمرمن)2(القسممن(ب)والفقرة2004لسنة55الأمرمن)1(القسم:ینظر()70

المختار,اللهعبدعبیدسلمانمؤلففيالیھمشار2006/الجزائیةالھیئة/5845رقمالاتحادیةالتمییزمحكمةقرار)ینظر1(69
النزاھةھیئةتكونوبذلك121ص,2009,القاھرة,العاتكشركة,1ج,الجنائيالقسم,الاتحادیةالتمییزمحكمةقضاءمن

طرفا في دعاوي الفساد الحكومي یحق لھا الطعن الى جانب الجھات التي نص علیھا قانون اصول المحاكمات الجزائیة في المادة
منھ249

.2004لسنة55الأمرمن(ب)الفقرة)2(القسم:ینظر()68
.المعدل1990لسنة6رقمالمالیةالرقابةدیوانقانونمنأولاً)/البند4(المادة:ینظر()67
.2005لسنةالعراقيالدستورمن)61(المادة:ینظر()66
المعدل.2001لسنة328رقماللبنانيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)2/فقرة21(المادة:ینظر()65

() ھو رئیس النیابات العامة كافة وتشمل سلطتھ جمیع قضاتھا , حیث أن جمیع قضاة ھذه النیابات تدین لھ بالتبعیة وكذلك ناط بھ64
المشرع حق توجیھ التعلیمات إلى جمیع القضاة في النیابات العامة , والبت في أي خلاف یتعلق بملاحقة جزائیة تستوجب

ترخیص أو موافقة مسبقة من مرجع مختص غیر قضائي یقع بین ھذا المرجع والنیابة العامة المالیة . ینظر : الیاس أبوعید :
.372-371ص,2004,طبعمكانبلا,ناشربلا,والجزائیةالمدنیةالمحاكماتأصولفيالاختصاصنظریة

فادیاعننقلاً,168ص,2001,بیروت,1ط,الجدیدالجزائیةالمحاكماتأصولقانون:عفیفالدینشمسد.:ینظر()63
.53ص,السابقالمصدر,بیضونقاسم
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النزیھالحكمالقانونھذایشجعإذ2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونذلكأكدوقد,)71(المستویات
منیستنتج.)72(العامةالخدمةومعاییرالفسادمكافحةقوانینتطبیقعلىالقدرةلدیھامستقلةھیأةبإنشاءوالشفاف

ولغرضصورهبجمیعالحكوميالفسادمكافحةھوالنزاھةھیأةإنشاءمنالأساسالھدفأنالنصوصھذه
تحقیق ھذا الھدف فقد منحت ھیأة النزاھة صلاحیات متعددة ھي :-

بشأنھا,الجنائیةالإجراءاتلاتخاذالمحكمةإلىالمختصالقاضيقبلمنوإحالتھاالقضایافيالتحقیق:أولاً
التحقیقسلطةالنظاميالقانونمنحھاكما,فسادقضیةأیةفيالتحقیقفيالھیأةتختصذلكعنفضلاً

.)73(1968تموز17تاریخحتىالماضيفيوقعتالتيالفسادقضایافي
ً الدولةموظفيانضباطقانونفيالواردةالسلوكبقواعدمخلةبمخالفاتتتعلقالتيالمعلوماتإحالة:ثانیا

أنلھاویحقالدائرةتلكفيالعامالمفتشوإلى,المخالففیھایعملالتيالدائرةرئیسإلىالعاموالقطاع
ھذهمثلإرفاقعنتمتنعأنلھایحقكما,انضباطیةإجراءاتباتخاذتوصیةالمعلوماتبتلكترفق

.)74(التوصیة
ً والنزاھةالاستقامةثقافةوتنمیةالفسادعلىللقضاءمصممةالضرورةعندإضافیةتشریعاتاقتراح:ثالثا

الھیأةفيالقانونیةالشؤوندائرةقدمتوقد,)75(العراقیةالحكومةمؤسساتفيللعاملینوالشفافیة
)136(المادةمن(ب)الفقرةكنصالجزائیةالمحاكماتأصولقانوننصوصبعضتعدیلمقترحات

لوائحالھیأةأصدرتذلكعنفضلاً,النزاھةلھیأةجدیدقانونتشریعاقتراحوكذلك,)76(القانونمن
2رقمواللائحة,المالیةالمصالحعنبالكشفوالخاصة2005لسنة1رقماللائحةمنھاملزمة,تنظیمیة

.المختلطالقطاعومنتسبيالعاموالقطاعالدولةلموظفيالسلوكقواعدبتعلیماتالخاصة2006لسنة
ضبطأومعدلاتھامنالتقلیلأوانتشارھامنالحدأوالجریمةمكافحةإنوالتوعیةالتثقیفالثانيالفرع

العالمدولكلوفيالعربيوطننافيوالشرطةالأمنرجالبھایھتمالتيوالحیویةالمھمةالأھدافمنمرتكبیھا
والحدالجریمةانتشارمنعفيالشرطةلجھازالأخرىبمؤسساتھالمجتمعمساعدةغیرمنذلكیتحققلاولكن,

,معقدةاجتماعیةظاھرةبوصفھاالجریمةإلىتنظرالأبعادمتعددةشمولیةمناھجإتباعخلالمنوذلكمنھا
والعواملالأسبابومعرفةجذورھامنتتبعھاأنلابدمنھاالحدولغرض.حدوثھافيالأسبابمنالعدیدتتداخل

وقوعمنعفيأھمیةمنلھلما,)77(والشرعيوالقانونيالأمنيالوعينشرعلىالعمل,ارتكابھاإلىأدتالتي
,الحكوميالفسادبمكافحةالمتمثلالنزاھةھیأةإنشاءمنالأساسالھدفجانبإلىأنھبالذكروالجدیر،الجریمة

والأسالیبالتدابیرأنإذ,الوقائيالھدفوھو,الفسادمكافحةعنأھمیتھتقللاآخرھدفللھیأةفأن
،والمجتمعالإنسانتعترضكثیرةوظواھرمعضلاتمواجھةفيوجدواھافعالیتھاأثبتتالوقائیةوالإجراءات

المیدانیةالمواجھةفشلتعندماوذلكمؤخراًإلاإلیھایلتفتولمالاھتماممنحقھایعطھالمالمجتمعأنإلا
ذلكعنفضلاً.)78(معدلاتھامنالتخفیفأومنھاالحدأوالجریمةعلىالسیطرةفيلوحدھاالمباشرةوالمكافحة

بغیةالشعبوتثقیفلتوعیةمبادراتتنفیذفيویتمثلالنزاھةلھیأةالوقائیةالأھدافمنوالتوعیةالتثقیفیعد
ثقافةوتنمیة,للمحاسبةوتخضعبالمسؤولیةوتشعرومھنیةوكفوءةوشفافةنزیھةقیادةبإیجادالمطالبةتقویة

.6-5ص,2001,بیروت,والنشرللطباعةالطلیعةدار,1ط,الجریمةمنالوقایة:طالبإحسند.:ینظر()78
.21ص,2006,الإسكندریة,الجامعيالفكردار,1ط,الجریمةمكافحةسبل:العیسويالرحمنعبدد.:ینظر()77

عدافیما((المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)136(المادةمن(ب)الفقرةنصت()76
المتھمإحالةتجوزلابموجبھالصادرةوالبیاناتالمعدل1971لسنة48رقمالمرورقانونبموجبعلیھاالمعاقبالمخالفات

على المحاكمة في جریمة ارتكبت أثناء تأدیة وظیفتھ الرسمیة أو بسببھا إلا بإذن من الوزیر التابع لھ مع مراعاة ما تنص
37/1رقمالقسمبموجبألغيقدأعلاهالنصفيإلیھالمشارالمرورقانونأنإلىالإشارةوتجدر,))الأخرىالقوانینعلیھ

.2004لسنة86رقمالمرورإدارةقانونمن

:وھيبھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرمنمتعددةمواضعفيإضافیةتشریعاتاقتراحصلاحیةوردتلقد()75
.2004لسنة55الأمرمن)1(القسم-
.أعلاهبالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)1(القسم-
.أعلاهبالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)3(القسم-
.أعلاهبالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)4(القسممن)8(الفقرة-
.أعلاهبالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)5(القسممن)6(الفقرة-

.النظاميالقانونمن)4(القسممن)2(الفقرة:ینظر()74

.النظاميالقانونمن)4(القسممن)1(والفقرة)3(القسم:ینظر()73

.النظاميالقانونمن)3(والقسم)1(القسم:ینظر()72

.2004لسنة55الأمرمن)2(القسم:ینظر()71
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,)79(للمحاسبةوالخضوعالعامةالخدمةوأخلاقیاتالشخصیةالنزاھةتقدرالخاصوالقطاعالحكومةفيمعینة
أجلمنعامةبرامجوللشعبالحكومةلموظفيالھیأةوتوفروالتوعیةللتثقیفعامةبرامجإعدادخلالمن

منانطلاقاً,أیضاًمنھالوقایةصعیدعلىبلفحسبالحكوميالفسادمكافحةمجالفيلیسالأساسھدفھاتحقیق
والتعاملللاستجوابالخضوعالعاملینعلىتفرضأنعلیھاوینبغي,))العلاجمنخیرالوقایةأن((مقولة

الخبراءمعبھاالمناطالواجبھذاإنجازسبیلفيالھیأةوتعمل,العامةالخدمةتأدیةفيالمتحیزغیرالمنصف
النظاميالقانونألقىوقد.)80(العامةالنزاھةمفھوملتعزیزوطنیةدراسیةمناھجإعدادبغیةبالتعلیمالمختصین

العلاقاتودائرة,العامةوالعلاقاتالتعلیمدائرةعاتقعلىالكبیرةالمھمةبھذه2004لسنة55بالأمرالملحق
منالعامةوالعلاقاتالتعلیمدائرةتتولىحیث,)81(الھیأةتشكیلاتمنوكلتیھماالحكومیةغیرالمنظماتمع

النزاھةھیأةعمللنشرتثقیفكراساتوتھیئةوتثقیفیةعلمیةمنشوراتإعدادالتعلیم)(قسمبھاخاصقسمخلال
.)82(وإلقاء المحاضرات العلمیة والتثقیفیة

المبحث الثاني
علاقة ھیأة النزاھة بالأجھزة الأخرى

كونھا,العراقیةالدولةفيالحكومیةالأجھزةمنبغیرھاالنزاھةھیأةعلاقةیحكمالذيالأساسالمبدأإن
كجھازالنزاھةفھیأة.بھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرأكدهماوھذامستقلاًحكومیاًجھازاً
جھتینأيبینالعلاقةتحكمالتيالعامةالقواعدإلىالأخرىالأجھزةمنغیرھامععلاقتھافيتخضعمستقل

یمكنلاالھدفھذافأنالحكوميالفسادمكافحةھوالأساسالنزاھةھیأةھدفكانولما.أكثرأوحكومیتین
فيالعلاقةھذهوسأبحث,والرقابیةمنھاالقضائیةالأخرىالأجھزةمعوتنسیقعلاقاتللھیأةتكنلممابلوغھ

مطلبین كالآتي :
المطلب الأول علاقة ھیأة النزاھة بالأجھزة القضائیة

مُنحِتْقدالنزاھةھیأةلكونالأھمیةمنكبیرقدرعلىعلاقةالقضائیةبالأجھزةالنزاھةھیأةعلاقةإن
.اختصاصھافيوالداخلةالحكوميبالفسادالمتعلقةالقضایافي,)83(الجزائیةبالإجراءاتالاستعانةصلاحیة

وسأحدد علاقة ھیأة النزاھة بقاضي التحقیق وعلاقتھا بالإدعاء العام في فرعین كالآتي:

الفرع الأول ھیأة النزاھة وقاضي التحقیق
التيالتحقیقسلطةاختیارحسنھوالاتھاملموقفتعرضماإذاوحریاتھالإنسانلحقوقضمانخیرإن

یتمتعلمانظراًالقضاءإلىالتحقیقسلطةإسنادإلىالتشریعاتاتجھتذلكأجلومنإجراءاتھمباشرةإلیھایوكل
تتولىالتيالسلطةتحدیدفيالعربیةالإجرائیةالجنائیةالتشریعاتاختلفتوقدواستقلالحصانةمنرجالھبھ

التحقیققاضيیعدحیث.)84(المختلفةالتشریعاتفيواحدةلیستالتحقیقسلطةأنأي,الابتدائيالتحقیق

() ینظر : د. محمود شریف بسیوني ود. عبد العظیم وزیر : الإجراءات الجنائیة في النظم القانونیة العربیة وحمایة حقوق الإنسان84
.59ص,لبنان–بیروت,للملایینالعلمدار,1ط,

.2004لسنة55الأمرمن)2(القسممن/ج)4(الفقرة:ینظر()83

() ینظر : أیسر محمد ساھي ومؤید عبد خلف ورفقھ حسین ھاني : كتاب تعریفي صادر عن ھیأة النزاھة , دائرة التعلیم والعلاقات82
.1ص,2008,العامة

علىالھیأةرئیسالعامةوالعلاقاتالتعلیممدیریساعد((بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)5(القسممن)8(الفقرةنصت()81
القیام بالمھام المفروضة على الھیأة ... ویتولى تثقیف المسؤولین العمومیین وموظفي الحكومة والجمھور حول المبادئ

الأخلاقیة للخدمة العامة وقواعد السلوك والإجراءات المطبقة على موظفي الدولة ... ویعمل مع وزارة التعلیم ومع
المسؤولین العاملین في مؤسسات التعلیم الرسمیة الأخرى على تطویر منھاجاً وطنیاً للمدارس بغیة تعزیز السلوك الأخلاقي

في مجال الخدمة العامة , ولھ أن یقوم بدراسات أو بإعداد التدریب أو الحملات الإعلامیة أو المؤتمرات أو الندوات أو ما شابھ
)) .ذلك ...
تعزیزأجلمنالمنظماتتلكمعالحكومیةغیرالمنظماتمعالعلاقاتمدیریعمل((أعلاهالقسمذاتمن)9(الفقرةونصت

ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعین العام والخاص ویقوم بذلك عن طریق تطویر ونشر المواد وإدارة برامج التدریب
)).وممارسة نشاط الاتصال بالجمھور عبر أجھزة الإعلام...

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)4(القسممن)9(والفقرة,)3(والقسم,)1(القسم:ینظر()80
.2004لسنة55الأمرمن)1(القسم:ینظر()79
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حالاتفيالتحقیقالعامالإدعاءعضویمارسوقد,)85(العراقفيالتحقیقممارسةفيأصلیةجھةوالمحقق
قاضيمنأمرإلیھصدرإذاجریمةأيفيبالتحقیقیقومقدالشرطةمركزفيوالمسؤولأیضاً,)86(استثنائیة
إلىیؤديمماالإجراءاتبھتؤخرالمحققأوالقاضيعلىالمخبرإحالةإناعتقدإذاأوالمحققأوالتحقیق
القاضيعلىالتحقیقیةالأوراقیعرضأنعلىالمتھمھربأوالتحقیقبسیرالإضرارأوالجریمةمعالمضیاع

وقاضيالتحقیقممارسةفيالأصلیةالجھةھيالعامة)(النیابةتعدمصروفي،)87(منھافراغھحالالمحققأو
أيیوجدولاالأصلیةالتحقیقسلطةھيالعامةالنیابةفإنالعربیةالیمنجمھوریةأما,)88(تكمیلیةجھةالتحقیق

فيالدولةحقبینالموازنةتحقیقولغرضالتحقیققاضيبھیقومالذيالدورولأھمیة.)89(التحقیقلقاضينظام
قانونحددوقد,التحقیقأدوارفيالمتحصلةالأدلةإلىتستندأنیجبقراراتھفإنالمتھمینحقوقوبینالعقاب
)90(التحقیققاضيتعیینوشروط،التحقیقمحكمةتشكیلالمعدل1979لسنة160رقمالعراقيالقضائيالتنظیم

والإشرافاختصاصھنطاقفيیجرىالذيالتحقیقعلىالإشراففيالتحقیققاضياختصاصحددوكذلك,
بقاضيالنزاھةھیأةعلاقةأننجدذلكعنفضلاً.)91(یتبعونھالذینوالمحققینالقضائيالضبطأعضاءعلى

الاعتداءجرائموأنخاصة,العلاقةھذهعلىتترتبملموسةآثاراًھناكأنبل؛فحسبنظریةلیستالتحقیق
الاعتداءمحلالعامالمالصفةحیثمنأوالفاعلصفةحیثمنسواءنطاقھاباتساعتتسمالتيالعامالمالعلى
فیھیشھدالذيالوقتفيالجرائمھذهنطاقاتسعفقد,)92(الآنالمجتمعفيالحاصلةبالتغیراتتتأثروأنلابد
منالنزاھةھیأةأصبحتفقدلذا,والاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالمستویاتعلىكبیرةتغیراتالبلد

والواسطةوالاختلاسالرشوةبجرائمالمتمثلالحكوميالفسادمكافحةمھمةعاتقھاعلىیقعالتيالمؤسسات
بقاضيالنزاھةھیأةعلاقة2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونرسمولقدوالابتزاز,العامالمالوھدر

,محققیھاطریقعن,فسادقضیةأیةفيالتحقیقصلاحیةالنزاھةلھیأةأعطىإذ,منھالرابعالقسمفيالتحقیق
التحقیققاضيوعلىمحققیھاأحدبواسطةالتحقیقیةالأوراقتلكالمختصالتحقیققاضيعلىتعرضأنولھا

إشرافتحتیعملالمحققكانولما,)93(لھالتابعالمحكمةمحققمعیتعاملكماالھیأةمحققمعیتعاملأن
علیھوجباختصاصھضمنتدخلالتيالجرائمفيالتحقیقبإجراءیقومعندماوأوامرهالمختصالتحقیققاضي

المحكمةتحقیققاضيإماالمختصالتحقیقبقاضيویراد,)94(التحقیقأمورمنأمركلفيإلیھالرجوع
المحكمةھذهاختصاصضمنمنأنإذ,)95(النزاھةھیأةمكتبالمكانياختصاصھاضمنیوجدالتيالمركزیة

الجنائیةالمحكمةأنشأتبموجبھالذي(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادرالمعدل2004لسنة13الأمر:ینظر()95
,بالإرھابالمتصلةالقضایافيتختصحیثللمحكمةالقضائیةالولایةالمذكورالأمرمن)18(القسموحدد,للعراقالمركزیة

الجریمة المنظمة , الفساد الحكومي , أعمال الغرض منھا زعزعة استقرار المؤسسات أو العملیات الدیمقراطیة , أعمال العنف
التي تقع بسبب الانتماء العرقي أو القومي أو الأثني أو الدیني , الحالات التي یتعذر على المتھم بارتكاب جریمة ما الحصول
على محاكمة منصفة في محكمة محلیة , وقد ألغیت ھذه المحكمة إلا أنھ یعمل بھا حالیاً في محافظة (بغداد) كمحكمة التحقیق

.1/10/2008فيالنافذةالفسادمزاعماستلامإجراءاتمن)31(الفقرة:ینظر,والرصافةالكرخفيالمركزیة

.63ص,1990,بغداد,الجاحظمطبعة,2ط,1ج,العراقيالجنائيالقضاءفيالجنائیةالموسوعة:السماكعلي:ینظر()94

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)4(القسم:ینظر()93

() ینظر : د. محمد سلیمان عبد المنعم : القسم الخاص من قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة , بلا ناشر , بلا مكان92
.19ص,2002,طبع

1971لسنة23رقمالعراقيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)41,43,46,49,50,51,53(المواد:ینظر()91
المعدل .

.أعلاهالقانونمن)35،36(المادتان:ینظر()90

كافةھيالتحقیقإجراءاتأنأوضحتحیث1994لسنة13رقمالیمنيالجزائیةالإجراءاتقانونمن)2(المادة:ینظر()89
.ذاتھالقانونمن)115(المادة:وتنظر,القضایاتحقیقفيلوظیفتھامباشرتھاأثناءالعامةالنیابةتتخذھاالتيالإجراءات

إذا((أنھعلىالمعدل1950لسنة150رقمالمصريالجنائیةالإجراءاتقانونمن)64(المادةنصتفقدذلكمنواستثناء()88
رأت النیابة العامة في مواد الجنایات أو الجنح أن تحقیق الدعوى بمعرفة قاضي التحقیق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفھا

الخاصة جاز لھا في أي حالة كانت علیھا الدعوى أن تطلب إلى رئیس المحكمة الابتدائیة ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة
طلبعلىبناءًإلامعینةجریمةفيالتحقیقمباشرةالتحقیقلقاضيیجوزلا(()67(المادةنصتوكذلك,))التحقیقھذا

)) .النیابة العامة أو بناءً على إحالتھا إلیھ من الجھات الأخرى المنصوص علیھا في القانون

.العراقيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)49،50(المادتان:ینظر()87

.المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمن)3(المادة:ینظر()86

.المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)51(المادة:ینظر()85
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وكذلك,)97(محققیھابوساطةفیھاالتحقیقالنزاھةھیأةتتولىالتي,)96(الحكوميالفسادقضایافيالتحقیقھو
فيحصريبشكلللنظرالأعلىالقضاءمجلسرئیسقبلمنینسبالذي)النزاھةتحقیققاضي(بھیقصد

قاضيعلىالنظاميالقانونأوجبكذلك,فیھاالإجراءاتاتخاذالھیأةمحققویتولىالتيالتحقیقیةالأوراق
إبلاغالنزاھةھیأةاختصاصفيتدخلالتيالفسادقضایامنقضیةفيالتحقیقإجراءاتمباشرتھعندالتحقیق

ھذامتابعةللھیأةإنإذطلبھاعلىبناء,بأولأولاًالتحقیقسیرعلىواطلاعھالھیأةفيالقانونیةالشؤونمدیر
مسؤولیةتتحملأنالھیأةاختارتفإذا,التحقیققاضيمنحولھاالمعلوماتطلبطریقعنالدعاوىمنالنوع

النزاھةھیأةإلىبالكاملالقضیةملفیحیلأنأولاًالتحقیقباشرالذيالتحقیققاضيعلىوجبفقدالتحقیق
قاضياختصاصیتغیرإذ,)98(یجریھكانالذيالتحقیقعنویتوقف,القضیةلھاویوضحمعھاویتعاون
أمرویتركالتحقیقلقاضيالعامالمكانيالاختصاصمنفیخرجھاالمرتكبةالجریمةنوعبحسبالتحقیق
یتضحتقدمماخلالمن.اختصاصھافيالداخلةالفسادقضایافيالنزاھةكھیأة,)99(معینةجھةإلىفیھاالتحقیق

عملھاتمارسالتيالمركزیةالتحقیقمحكمةإشرافتحتالتحقیقیتولونلھاتابعینمحققینالنزاھةلھیأةأن
قاضيإشرافتحتأو,)100(الجزائیةالمحاكماتأصولقانونبموجبالتحقیقمحاكموإجراءاتلشروطوفقاً

الھیأةمحققویتولىالتيالتحقیقیةالأوراقفيللنظرالأعلىالقضاءمجلسرئیسقبلمنینسبالذيالتحقیق
التحقیق فیھا , إذ یتمیز محققو الھیأة عن محققي المحاكم ومراكز الشرطة ببعض الخصوصیات ھي :

منالثانيالقسممنالرابعةالفقرةفيعلیھاالمنصوصالجرائمفيمختصونالنزاھةھیأةمحققيإن:أولاً
.سواھادون2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانون

ً ,)101(العراقمنمنطقةأیةفيالمحكمةلمحققالمكفولةالصلاحیاتممارسةالنزاھةھیأةلمحققيأن:ثانیا
أصولقانونبموجبللمحققینالممنوحةبالصلاحیاتالنزاھةھیأةمحققویتمتعذلكعنفضلاً

.)102(المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائیةالمحاكمات
بابلفيالھیأةمكتبمراجعةولدى،)103(أول)محقق(تسمیةأوردللھیأةالنظاميالقانونإنھناالإشارةتجدر

ویتحققوأولىوثانیةوثالثةرابعةدرجةمحققیوجدإذدرجاتالمحققینأنتبینالتسمیةھذهعنوالاستفسار
ھذا التدرج حسب سنوات الخدمة في الوظیفة العامة .

الفرع الثاني ھیأة النزاھة والإدعاء العام
دولةمنیختلفالعامالصالحنطاقأنإلا,العامالصالححمایةالعالمدولأغلبفيالعامالإدعاءیتولى

علىالمجتمعاتاستقرتوقد.)104(لذلكتبعاًمختلفةالجھازلھذاالممنوحةالصلاحیاتیجعلمما,أخرىإلى
القراراتصدورحتىومباشرتھاتحریكھاتتولىخاصةھیأةأوسلطةبیدالعامةالدعوىحصروجوبقاعدة

علىالتشریعاتتتفقولم,)105(العامةالدعوىفيالمجتمععنالوكیلةأصبحتالھیأةوھذه,بھاالباتةوالأحكام
العام)(الإدعاءوالھندوالعراقإنكلترافيعلیھاویطلق,العامة)(النیابةتسمىولیبیاومصرفرنساففيتسمیتھا

سلطةبینالجمعلھاجوزفالبعض,واختصاصاتھاالھیئاتھذهسلطاتفيالتشریعاتتلكاختلفتكذلك,
المختصةالأصلیةالسلطةھيالعامةالنیابةأنحیث,)106(المصريالتشریعفيالحالھوكماوالتحقیقالاتھام

سلطتھاجانبإلىالعقابفيالدولةوحقالمجتمعمصالحعنبالدفاعالاتھاممباشرةأیضاًوتتولىالتحقیقفي

58ص,طبعسنةبلاالقاھرة,,العربيالفكردار,المصريالتشریعفيالجنائیةالإجراءات:سلامةمحمدمأموند.:ینظر()106
.

115ص,سابقمصدر,1ج,الجزائیةالمحاكماتأصولقانونفيالجنائیةالإجراءاتأصول:العكیليالأمیرعبد:ینظر()105
.

.5ص,1981,بغداد,المعارفمطبعة,الشرعیةعلىالعامالإدعاءرقابة:اللهعبدمعروفمحمدد.:ینظر()104
.النظاميالقانونمن)1،4(فقرة)4(القسم:ینظر()103

أصولقانونمن)/أ65,67,69,/أ64,/أ63,/أ59,/أ57,ب,/أ52,/أ51,/أ50,/أ1,49(المواد:ینظر()102
المحاكمات الجزائیة العراقي .

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)4(القسممن)4(الفقرة:ینظر()101

.المعدل2004لسنة13الأمرمن)2(القسممن)1(الفقرة:ینظر()100

,المعارفمطبعة,1ط,1ج,الجزائیةالمحاكماتأصولقانونفيالجنائیةالإجراءاتأصول:العكیليالأمیرعبد:ینظر()99
.304ص,1975,بغداد

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)4(القسممن)5(الفقرة:ینظر()98

القانونمن)4(القسممن)4(الفقرةبموجبالصلاحیةھذهمنحتوقدبھایرتبطونمحققینتعیینصلاحیةالنزاھةلھیأةإن()97
یعدأیضاًوھذاالتعیینلغرضبھمتوفرھاالواجبوالصفاتالشروطیحددلمأنھإلا,2004لسنة55بالأمرالملحقالنظامي

قصوراً في تشریع ھذا القانون .

.المركزیةالجنائیةالمحكمةبإنشاءالخاص2004لسنة13الأمرمن)18(القسم:ینظر()96
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العامالإدعاءإلىالاتھامأسندفیماالتحقیقبمحاكمالتحقیقأناطالتشریعاتمنالآخروالبعض,)107(التحقیقفي
قانونصدورقبلالعامالإدعاءبنظامیسمىماالعراقفيیكنلمإذ,العراقيالقانونيالنظامفيالحالھوكما
نظاممرةلأولأوجدالذي)الملغي(1931لسنة42رقمالبغداديالجزائیةالمحاكماتأصولقانونذیل

وضعقدالمذكورالقانونأنإذ,)108(ومباشرتھاالعامةالدعوىتحریكأصلیةبصورةإلیھوعھدالعامالإدعاء
الجزائیةالمحاكماتأصولقانوناستحدثھاالتيالعموميالنائبوظیفةألغىقدوكانالعامالإدعاءلنظامالأساس

الحاضرالوقتفيالعامالإدعاءوواجباتأعمالبینتجمعكانتالتي)(الملغي1918سنةالصادرالبغدادي
العراقيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)51(المادةبموجبالآنتركتالتي,)109(التحقیقإجراءاتوبین
23رقمالجزائیةالمحاكماتأصولقانونوكان.)110(والمحققینالتحقیققضاةإلىالمعدل1971لسنة23رقم

رقمالعامالإدعاءقانونصدوروبعد)38-30(الموادفيالعامالإدعاءجھازأعمالنظمقدالمعدل1971لسنة
النزاھةھیأةالتقاءمحاوربصدد.أمامنھ)71(المادةبموجبالمذكورةالموادألغیتالمعدل1979لسنة159

یعملحیثتحقیقھبھماالمناطالھدفحیثمنالعاموالإدعاءالنزاھةھیأةعملبینتشابھفھناكالعامالإدعاءمع
إنشاءمنالھدفھووھذا,)111(مرتكبیھاومعاقبةمنھاوالحدالجریمةمنالمجتمعحمایةأجلمنالعامالإدعاء

ھذهمرتكبيومعاقبة,العامةالوظیفةوتنزیھمنھاوالتخلصالعراقیةالدولةمؤسساتفيالجرائمتمنعنزاھةھیأة
فيالدولةحقیمثل,)112(العامةالدعوىواستعمالتحریكفيلمھمتھتأدیتھعندالعامالإدعاءوأن,الجرائم
العامالإدعاءغیرآخرینأشخاصاًالدولةتفوضأنمنیمنعلاھذاأنغیر,الجانيمنالعقابفيحقھااقتضاء

یقوممنأوالجریمةمنالمتضررمنتحركالأصلفيالجزائیةالدعوىأنإذ,)113(العامةالدعوىتحریكحق
بموجبتعدالنزاھةھیأةفإنلذلك,)114(العامالإدعاءمنیقدمبإخبارأوبوقوعھاعلمشخصأيأوقانوناًمقامھ

بحقالعامةالدعوىتحریكفيالحقلھاالتيالجھاتمن2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانون
منوإحالتھاالجرائم,ھذهفيوالتحقیقالتحريالھیأةتتولىوكذلك,اختصاصھافيالداخلةالجرائممرتكبي
طرفاًتعدلأنھافیھاوالطعنالدعوىمتابعةفيالحقأیضاًولھا,الموضوعمحكمةعلىالمختصالتحقیققاضي

معینةجرائمأومعینباختصاصمحددغیرفإنھالعامالإدعاءأما،)115(اختصاصھافيالداخلةالفسادقضایافي
المنصوصالجرائمبعضتوجدأنھإلا,)116(العقابفيالدولةحقواقتضاءالعامالحقعنالدفاعیمثلوإنما
تحریكفيالعامالادعاءحقعلىقیداًتعد,العراقيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)3(المادةفيعلیھا

مقامھیقوممنأوعلیھالمجنىمنشكوىتقدیموجوبلتحریكھاالقانوناشترطإذبشأنھاالجزائیةالدعوى
حقأعطىوإنماالجزائیةالدعوىتحریكفيوحدهالعامالإدعاءیخصلمالعراقيالمشرعأنإذ,)117(قانوناً

ماتسمیة.ویمكن)118(أیضاًالنزاھةلھیأةالحقھذاإعطاءیمكنفإنھلذاعدة,لجھاتالجزائیةالدعوىتحریك

أمتنعمكلفكلالقانونلأحكاموفقاًجزائیاًالھیأةتلاحق((2005لسنة)1(رقمالتنظیمیةاللائحةمن)12(المادةنصت()118
عن تقدیم تقریر الكشف عن مصالحھ المالیة , أو أمتنع عن إكمال بیاناتھ الناقصة في المواعید المحددة في ھذه اللائحة

إن المادة، وتجدر الإشارةالتنظیمیة وكذلك كل مكلف تعمد إخفاء معلومات جوھریة مطلوبة أو تقدیم معلومات كاذبة فیھ ))
الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائیة أعطت الحق لمن علم بوقوع الجریمة بتحریك الدعوى الجزائیة بشكوى منھ إلى

الجھة المختصة قانوناً , ویمكن عدّ ھیأة النزاھة جھة لھا حق تحریك الدعوى الجزائیة إما بشكوى كونھا جھة علمت بوقوع

.المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)3(المادة:ینظر()117

.57ص,السابقالمصدر:النصراويساميد.:ینظر()116

انصب على قرارلدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن بطریق التدخل((تطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز الاتحادیة ما یأتي()115
محكمة جنایات بابل بصفتھا التمییزیة, ولدى وضع اضبارة الدعوى موضع التدقیق والمداولة وجد أن محكمة جنایات بابل قد
ردت الطعن المقدم من قبل ھیأة النزاھة على قرار قاضي تحقیق النزاھة المتضمن الإفراج عن المتھمین على أساس أنھ قدم

القسمفيالنظاميوالقانون2004لسنة55رقمالائتلافسلطةقرارأنتلاحظأندونبالقرارالطعنحقلھالیسجھةمن
.منشور)(غیر2006جزائیة//ھیأة5845المرقمقرارھا:ینظر))بالفساد...المتعلقةالقضایافيطرفاًالھیأةعدقد)4/1(

المشرعأنإلىالإشارةوتجدر,المعدل1971لسنة23رقمالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن/أ)1(المادة:ینظر()114
العراقي متأثر بالقانون الإنكلیزي الذي أعطى لكل فرد من الأفراد حق تحریك الدعوى ورفعھا أمام القضاء , ینظر : عبد الجبار

.80ص,1950,بغداد,المعارفمطبعة,1ج,الجزائیةالمحاكماتأصولقانونشرح:العریم

.49ص,1978بغداد,,السلامدارمطبعة,1ج,الجزائیةالمحاكماتأصولفيدراسة:النصراويساميد.:ینظر()113

() یراد باستعمال الدعوى العامة ھو رفعھا إلى محكمة الموضوع والسیر فیھا إلى أن یصدر بخصوصھا الحكم النھائي , وكل112
طلب أو عمل یصدر من الإدعاء العام نحو ھذا الغرض یعتبر استعمالاً للدعوى العامة , ینظر : د. طھ زاكي صافي : الاتجاھات

.23ص,2006,لبنان–طرابلس,والتوزیعوالنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة,الجزائیةللمحاكماتالحدیثة

.المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمن)1(المادة:ینظر()111
.60ص,سابقمصدر:وزیرالعظیموعبدبسیونيشریفمحمودد.:ینظر()110
.118ص,سابقمصدر،الجزائیةالمحاكماتأصولقانونفيالجنائیةالإجراءاتأصول:العكیليالأمیرعبد:ینظر()109

() یقصد بتحریك الدعوى الجزائیة البدء في تسییرھا أمام الجھات المختصة ویتم ذلك متى ما توفرت العناصر الرئیسیة لوجودھا108
دار,1ج،الجزائیةالمحاكماتأصول,حربةسلیمود.العكیليالأمیرعبد:ینظر,بھوالمدعىعلیھوالمدعىكالمدعي

.25ص,1981-1980,الموصل,والنشرللطباعةالكتب

() ینظر : أحمد المھدي وأشرف الشافعي : التحقیق الجنائي الابتدائي وضمانات المتھم وحمایتھا , دار الكتب القانونیة , مصر ,107
.25-24ص,2006
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قیداًتعتبروأنھا,)119(والإذنوالطلبالشكوىبجرائمالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن)3(المادةفيورد
الجھةمنالإذنصدورأوالطلبتقدیمأوالشكوىتقدیمیتمریثماعملھبممارسةالعامالإدعاءقیامدونیحول

النزاھةھیأةبینالعلاقةإلى2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونفيإشارةأيتردولم.المختصة
حقللتحقیقتلزمالتيالأدلةوجمعالتحريمرحلةفيالعامللإدعاءأعطىالعراقيالمشرعأنإلاالعاموالإدعاء
الإدعاءبإخبارملزمةبالتحقیقالقائمةالجھاتأنكما,والمحققینالقضائيالضبطأعضاءأعمالعلىالإشراف

فيبإخبارهملزمةالأخرىھيكافةوالمؤسساتالدوائروكذلك,بھاالعلمفورالواقعةوالجنحبالجنایاتالعام
التحريأعمالعلىالرقابةدوریمارسالعامفالإدعاء.)120(العامبالحقتتعلقجنحةأوجنایةأیةبحدوثالحال
للإدعاءفیكونالتحقیقمرحلةفيأما,)121(القضائيالضبطأعضاءعلىالإشرافحقلھأنكماالأدلةوجمع
النزاھةھیأةأنوبما.)122(التحقیققاضيمنالمتخذةالقراراتومراقبةالمحققینعملعلىالإشرافدورالعام

الجنایاتأوالجنحمنتكونأنإماالجرائمھذهوأن,معینةجرائمفيوالتحقیقالأدلةوجمعالتحريتتولىكجھة
فيتتمثلمعینةجرائمفياختصاصھاحصروالذيالنظاميالقانونمنالثانيالقسمفيوردماحسبوذلك
1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمنأولاًالفقرةالسادسةالمادةإلىوبالرجوع,)123(والجنایاتالجنح

وطلباتھملاحظاتھوإبداءالجنحأوالجنایاتفيالتحقیقإجراءعندالعامالإدعاءحضورأوجبوالذيالمعدل
,للھیأةالتابعینالمحققینأعمالعلىوالرقابةالإشراففيالحقالعامللإدعاءأنذلكمنیتضح,)124(القانونیة
مدىمنللتأكداختصاصھافيالداخلةالجرائمفيالنظرفيالمختصالتحقیققاضيقراراتمراقبةوكذلك

أنھبالذكروالجدیر.الجرائمھذهفيالتحقیقإجراءعندوجوبیاًحضورهویكون,لھمخالفتھاأوللقانونمطابقتھا
,العادیةالجرائمفيالتحقیقبإجراءتقومعامةتحقیقیةھیآتتوجد)سابقاً(السوڤیتيكالاتحادالدولبعضفي

,الدولةبأمنالماسةالجرائمفيبالتحقیقتضطلعالتيالدولةأمنكلجنةخاصةتحقیقیةھیآتجانبھاإلىوتقف
والذيالعامالإدعاءلرقابةتخضعخاصةأمعامةكانتسواءالھیئاتھذهوأعمالالثورةضدالمرتكبةوالجرائم

أنیتضحتقدمماخلالمن.)125(المتخذةالإجراءاتبصددالقانونلأحكامالدقیقةالمراعاةواجبعلیھیقع
والرقابةالإشرافناحیةمنتجاھلھیمكنلاوالتحقیقالأدلةوجمعالتحريمرحلةفيمھماًدوراًالعامللإدعاء

الملحقالنظاميالقانونوأن,)126(والتحقیقبالتحريالمختصةالجھاتقبلمنالمتخذةالإجراءاتشرعیةعلى
ینظمخاصقانونلوجودوذلكبالھیأةوعلاقتھالعامالإدعاءدورإلىإشارةفیھتردلم2004لسنة55بالأمر
.المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءعمل

,الجرائملمكافحةالوقائیةالوسائلأنجحمنالرقابةتعدالرقابیةبالأجھزةالنزاھةھیأةعلاقةالثانيالمطلب
ففي,فیھاالسائدةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةوالأنظمةالدولحسبوذلكمختلفةصوراًالرقابةوتأخذ
تستطیعخاصةأجھزةبوساطةتكونالدولةجانبمنشیوعاًالرقابةوسائلأكثربأنیلاحظتقریباًالدولمعظم

منممتلكاتھاوحمایة,لھاالتابعةوالمرافقالمؤسساتفيالعملسیرعلىتماماًالوقوفطریقھاعنالحكومة

.25ص,1996,بغداد,الجاحظمطبعة,القضائیةوتطبیقاتھاالجزائیةالدعوى:الربیعيسعدونجمعة:ینظر()126

125()V. Terfbilov – The soviet court , progress publishers , Moscow , 1973, first printing , p-75
.183ص,سابقمصدر:اللهعبدمعروفمحمدد.عننقلاً

عبداللهحسبسعید:وینظر,المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمن)ثالثاً–ثانیاً–أولاً/6(المادة:ینظر()124
.122ص,سابقمصدر,الجزائیةالمحاكماتأصولقانونشرح:الله

.النظاميالقانونمن)2(القسممن)4(الفقرة:ینظر()123

,1990,الموصلوالنشر,للطباعةالحكمةدار,الجزائیةالمحاكماتأصولقانونشرح:اللهعبداللهحسبسعید:ینظر()122
.121ص

.المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمن)5,/ثانیا2(المواد:ینظر()121
.المعدل1979لسنة159رقمالعامالادعاءقانونمن)/أولا8ً(المادة:ینظر()120

,1ج,الجزائیةالمحاكماتأصولقانونفيالجنائیةالإجراءاتأصول:العكیليالأمیرعبد:ینظرالتفاصیلمنلمزید()119
الكتبدار,الاحتیاطيالحبسفیھایجوزلاالتيالجرائم:الشاعرصالحالمتوليد.,بعدھاوما-185ص,سابقمصدر

.44-23ص,2005,مصر,القانونیة

الجریمة من خلال عملھا الرقابي بالتعاون مع المفتشین العمومیین ودیوان الرقابة المالیة , أو من خلال قیامھا بالتحري عن
الجرائم وعلمھا بوقوع جریمة من الجرائم الداخلة في اختصاصھا لأنھا تعد طرفاً فیھا , أو بإخبار یقدم منھا إلى الجھة المختصة

قانوناً بالنسبة للجرائم الأخرى التي علمت بھا والتي لا تدخل في اختصاصھا .
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تكونأنیجب,)128(الرقابةجھاتكانتوأیاً.)127(فیھاالعاملونیرتكبھمماذلكوغیروالاختلاساتالسرقات
شؤونفيالانحرافمظاھرمنوغیرھاالجرائمفعالةبطریقةتكتشفأنعلىقادرةأجھزتھاكفاءةحیثمن

وأكفاءمتخصصینموظفینالرقابةأجھزةتضمأنیجبالغرضھذاولتحقیق,الدولةوأجھزةالعامةالمؤسسات
أنللرقابةالخاضعةوالھیئاتالأجھزةتشعربحیثوالاقتصادیةوالإداریةوالعملیةالقانونیةبالنواحِخبرةذوي
الكشففيعملھاویتركز,عملھاممارسةفيلحریتھامقیداًإجراءكونھامنأكثرلھاكعونوجدتالرقابةھذه
والإنفاقالجبایةالتنفیذیةللسلطةأجازتالتيالتشریعیةالسلطةمنتمارسالرقابةأن.والأصل)129(الجرائمعن

لاوتفرغاًاختصاصاًتتطلبالمھمةھذهممارسةأنإلا,التنفیذحسنمنتتأكدحتىلھارسمتھاحدودضمن
أصلاًھيلأنھاواردغیرأمرالتنفیذیةبالسلطةالرقابةمھمةإناطةأنوبما,التشریعیةالسلطةفيغالباًیتوفران
.)130(متخصصةرقابیةبھیآتالمھمةھذهبإناطةالدولمعظمفيالتشریعیةالسلطةتقوملذلكالرقابةموضوع
,العمومیینوالمفتشینالمالیةالرقابةبدیوانالمتمثلةالعراقفيالرقابیةالأجھزةبھتقومالذيالدورولأھمیة
النزاھةھیأةعلاقةالمطلبھذافيأتناولأنارتأیت,رقابیةبصلاحیاتأیضاًتتمتعالتيالنزاھةھیأةوكذلك

بدیوان الرقابة المالیة , وعلاقتھا بالمفتشین العمومیین في فرعین كالآتي :

الفرع الأول ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة
وفقالتنفیذیةالسلطةأعمالعلىالمالیةالرقابةیتولىرقابيجھازبوصفھالمالیةالرقابةدیوانأنُشأ

منحوقد,1968لسنة42رقمالقانونبموجبالعراقفيمرةلأولالقانونلھرسمھاالتيالاختصاصات
أعمالعلىالرقابةفيالتشریعیةالسلطةعنینوبوجعلھمعنویةشخصیةالدیوانالقانونھذابموجبالمشرع
الدیوانومنح,شكلتھالتيالتشریعیةالسلطةإلىالرقابیةأعمالھنتائجالدیوانیقدموكذلكالتنفیذیةالسلطة

ویلاحظ.)131(المالیةوالجرائم,الإداریةالمخالفاتفيالتحقیقواختصاصالتنفیذیةالسلطةعنالتامالاستقلال
عاممنذوجودهمنالرغمعلىالدستوريالأساسإلىیفتقركانتأسیسھلقانونطبقاًالمالیةالرقابةدیوانأن

المالیةللرقابةسلطةتأسیسإلىیشیرنصاً)(الملغي1970سنةالصادرالمؤقتالدستوریتضمنلمكما1968
رقمالمالیةللرقابةقانونصدرذلكوبعد,)132(الدستوريالقصورھذاتداركالذي1973تعدیلصدورحتى,

عدلوالذي1990لسنة6رقمالمالیةالرقابةدیوانقانونثمالسابقالقانونمحلحلالذي1980لسنة194
سلطةاستقلالیةأوضححیث(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنوالصادر2004لسنة77الأمربموجب
المعدل1990لسنة6رقمالقانونبموجبالمالیةالرقابةدیوانویعد.التشریعیةللسلطةوتبعیتھاالرقابة

الاحتیالعنالكشفطریقعنالدولةأموالعلىالعاموالحارسالعراقفيالمالیةللمراجعةالعلیاالمؤسسة
ضمانوبغیةالنزاھةوممارسةالحكومةفيالفسادلمكافحةوالترویج,العامللمالالاستغلالوسوءوالتبذیر

)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةمن2004لسنة77الأمرصدرفقدالمالیةالرقابةدیوانوفعالیةاستقلالیة
استمراروضمان,وفعالیتھاالعراقیةالحكومةكفاءةلتقریرمخولةعامةمؤسسةبوصفھالدیوانتشكیلأعادالذي

فیمكنالمالیةالرقابةبدیوانالنزاھةھیأةعلاقةعنأما.)133(العراقیةالحكومةمؤسساتفيوالشفافیةالأمانة
الھیأةمعبالتعاونواجباتھاالنزاھةھیأةتؤديأنعلى2004لسنة55الأمرنصحیثوثیقةعلاقةإنھاالقول

.35ص,سابقمصدر:محمدزكيبھاء:ینظر()133

إلىمادةإضافةعلىمنھالأولىالمادةنصتحیث12/7/1973في567رقمقراره)المنحل(الثورةقیادةمجلسأصدر()132
سلطةتؤسس((أنعلىنصتالتي)46(المادةوھي1970لعامالمؤقتالدستورمنالرابعالبابمنالأولالفصلنھایة

)) .للرقابة المالیة العلیا تتبع مجلس قیادة الثورة وینظم دیوانھا وأصول أدائھا بقانون

.229-226ص,سابقمصدر:الھرمزيحبیب:ینظر()131
.بعدھاوما80صسابق,مصدر:وآخرونأحمدوعائشةعرفةأبوالرحمنوعبددیةأبوأحمد:ینظرالتفاصیلمنلمزید()130

.8ص,سابقمصدر:رضوانمصطفى:ینظر()129

() للرقابة صور وأنواع مختلفة ھي :128
الوحداتتمارسھاذاتیةرقابةفھينفسھاالتنفیذیةالسلطةداخلمنوتتمداخلیةرقابةإماالرقابةتتولىالتيالجھةحیثمن-

القائمة بالتنفیذ وإما رقابة خارجیة تتولاھا أجھزة خارجیة غیر خاضعة للسلطة التنفیذیة .
,الداخلیةوالتعلیماتواللوائحالقانونتطبیقمنالتأكدمھمتھاإداریةرقابةإمافھيالرقابیةللجھةالمخولةالسلطةحیثمن-

وإما رقابة قضائیة وھي تلك التي تتولاھا جھة قضائیة مسؤولة عن إجراء عملیات الرقابة واكتشاف المخالفات .
المالاستخدامحسنمنالتأكدلغرضحكومیةأجھزةبھاتقومتنفیذیةرقابةإمافھيالرقابةعملیةفيالدولةدورحیثمن-

علىرقابیةسلطةمنلھابماالتشریعیةالسلطةتتولاھاتشریعیةرقابةوأما,التنفیذیةالسلطةالأجھزةھذهوتتبعالعام
مصدر:الكفراويمحمودعوضد.:ینظر,لھاتابعةمستقلةھیآتإلىبھاتعھدأوالإدارةعلىوالإشرافالدولةأجھزة
.33-32ص,سابق

.5ص,سابقمصدر:رضوانمصطفى:ینظر()127
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الأمرمن)1(القسمنصوكذلك,)135(المالیةالرقابةدیوانھنابھاویراد,)134(والمحاسبةالماليللتدقیقالعلیا
الأمربموجبالمعدل1990لسنة6رقمالمالیةالرقابةدیوانقانونمنالأولىوالمادة,2004لسنة77

الاقتصادتعزیزفيللمساعدةمعنویةشخصیةذاتمستقلةحكومیةمؤسسةالمالیةالرقابةدیوانأنعلىالمذكور
والمفتشینالنزاھةھیأةمعمقترناًالدیوانیعملأنوجوبعلىونص,العراقیةالحكومةومصداقیةوالفاعلیة

ً)136(وزارةلكلالعمومیین ,الدیوانبھیتمتعالذيالاستقلالیوضحلم2004لسنة77الأمرأنإلا,أیضا
رئیستعیینجعلأنھیلاحظ,المعدل1990لسنة6رقمالقانونمنالثانیةالفقرةالأولىالمادةإلىوبالرجوع

عزلجعلوكذلك,الأعلىالقضاءمجلسیرشحھممرشحینثلاثةبینمنالوزراءمجلسرئیسقبلمنالدیوان
أوصلاحیتھلعدمإما)النوابمجلس(التشریعیةالسلطةأعضاءثلثيبموافقةمشترطاًمنصبھمنالدیوانرئیس
آلیةأنیتضحتقدممما,)137(للمنصبجسیمةإساءةأوالواجبلإھمالأومنصبھخارجأوداخلالتصرفلسوء
لذلكالقانونمنالأولىالمادةمنالأولىالفقرةفيعلیھالمنصوصالاستقلالبمبدأتخلالدیوانرئیستعیین
مصطلحالقانونفيوردذلكإلىإضافة,التشریعیةالسلطةقبلمنالدیوانرئیستعیینجعلضرورةأرى

1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطلقانونوفقاًالصحیحھووھذا)الرئیسعزل(العزل
والخاصبھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرفيوردالذيالإقالةمصطلحیردولم,)138(المعدل
ھیأةبینالعلاقةعلىالمعدل1990لسنة6رقمالقانونمنالثانیةالمادةوأكدت.)139(النزاھةھیأةبتأسیس
الكشفمجالفيالنزاھةوھیأةالدیوانبینالتعاونعلىالتأكیدخلالمنوذلكالمالیةالرقابةودیوانالنزاھة

والإحالة,العامةالأموالوإنفاقباستلامتتعلقالتيالأمورفيوالفسادوالإساءةوالتبدید,المالیةالمخالفاتعن
استخداموسوءوالتبدیدوالاحتیالالفسادأدلةأوإدعاءاتكلالنزاھةھیأةإلىأوالوزارةفيالعموميالمفتشإلى
تضمنتھافقدالدیوانوصلاحیاتاختصاصاتعنأما.)140(العامةالأموالواستعمالإنفاقفيالكفاءةعدمأو

الإیراداتوتدقیقوفحصالمالیةالرقابةتشملحیث,)141(المعدل1990لسنة6رقمالقانونمنالسابعةالمادة
العلاقةذاتوالمعاملاتوالسجلاتالوثائقعلىالاطلاعفيالحقللدیوانفإنذلكولتحقیقالعامةوالنفقات

منطقیةفترةخلالالضروریةالسجلاتتوفرلاوعندما,سریةأمعادیةكانتسواءالمالیةالرقابةبمھام
فيالعموميالمفتشإلىطلباًیقدمأنللدیوانفأنالأداءوتقییمالتدقیقفيأعمالھالمالیةالرقابةدیوانلممارسة
توفرأنیوماًعشرینخلالالعلاقةصاحبةالوزارةوعلى,الدیوانقبلمنللمراجعةالخاضعةالوزارة

یقتنعلمفإذا,السجلاتتقدیمعنالامتناعإلىأدتالتيالأسبابتصفأوالمالیةالرقابةلدیوانالسجلات
باكتشافیتعلقفیماأما,)142(ذلكفيللتحقیقالنزاھةھیأةإلىالموضوعإحالةفلھالامتناعبأسبابالدیوان

نظامیةغیرمالیةأمورأومخالفةارتكابعلىمعقولةأسبابتوفرأوالدیوانعملخلالمنالمالیةالمخالفات
علماً,المخالفةوتصحیحالتحقیقإجراءلغرضالعلاقةذاتللوزارةالعموميالمفتشبمفاتحةالدیوانیقومحیث
كانمامتىالنزاھةھیأةبإبلاغالدیوانیقومأو,)143(إداريطابعذوتحقیقھوبھیقومالذيالتحقیقبأن

,آخرحكوميكیانأيأوالوزاراتوإحدىالدیوانبینخلافحصلإذاأماعموميمفتشإلىیعودالموضوع
مباشرةالنزاھةھیأةمفاتحةللدیوانفإنفشلقدالحكوميالكیانأوالوزارةإلىالرجوعأنالدیوانوأعتبر
والتعلیماتوالأنظمةللقوانینخرقأيمالیةمخالفةوتعد,)144(والأنظمةالقوانینتنفیذأوالتحقیقاتلإجراء

فيالإضرارأوالعامةالأموالفيالھدرأوالضیاعإلىیؤديالذيالتقصیرأوالإھمال,المالیةوالبیانات
ھیأةقبلمنوتعلنالأخرىالأنظمةأوالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونانتھاك,الوطنيالاقتصاد

.المعدل1990لسنة6رقمالقانون)10(المادةمن)ثانیاً,أولاً(الفقرات:ینظر()144

والخاص(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن)5(القسممنثانیاًالفقرة:ینظر()143
بالمفتشون العمومیون العراقیون

.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن)7(المادةمن)رابعا(الفقرة:ینظر()142
.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن)7(المادة:ینظر()141
.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن)2(المادةمن)سابعاً,سادساً,خامساً,رابعاً(الفقرات:ینظر()140
.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)1(الفقرة)5(القسم:ینظر()139
.المعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونمن)/ثامنا8ً(المادة:ینظر()138
.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن)1(المادةمن)2,5(الفقرات:ینظر()137

بموجبالمعدل1990لسنة6رقمالمالیةالرقابةقانونمن)1(والمادة,2004لسنة77الأمرمن)1(القسم:ینظر()136
الأمر المذكور .

كمؤسسةالمالیةالرقابةدیواناصطلاحفیھورد,المالیةالرقابةبدیوانالخاص2004لسنة77الأمرأنإلىالإشارةویجب()135
.المعدل1990لسنة6رقمالمالیةالرقابةدیوانقانونمن)2(المادةمن)ثامناً(الفقرةفيوردوكذلكللعراقالعلیاالتدقیق

.أعلاهالأمرمن)ب(الفقرة)2(القسم:ینظر()134
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النزاھةھیأةفإنالعراقفيوالمحاسبةالماليللتدقیقالعلیاالجھةھوالمالیةالرقابةدیوانأنوبما.)145(النزاھة
((نصتالتيالمعدل1990لسنة6رقمالقانونمنالرابعةالمادةمنأولاًالفقرةلنصطبقاًلرقابتھتخضع
تخطیطاًأوإنفاقاًأوجبایةالعامةبالأموالتتصرفالتي)146("العام"الاشتراكيوالقطاعالدولةدوائرتخضع

ینطبقالنزاھةھیأةأنوإذ)).المالیةللرقابةخدماتإنتاجأوأعیانإنتاجأوتجارةأوصیرفةأوتمویلاًأو
تخضعفإنھامستقلكجھازلموازنتھاطبقاًإنفاقاًالعامةبالأموالتتصرفكونھاالمذكورةالمادةوصفعلیھا
ھیأةالدیوانأنعلى)103(المادةفينصفقد2005لعامالعراقيالدستورأما.المالیةالرقابةدیوانلرقابة
یرتبطالمالیةالرقابةدیوانأنعلىالمادةذاتمنثانیاًالفقرةونصت,بقانونعملھاوینظموإداریاًمالیاًمستقلة
الدستوریكونوبذلك,)147(النوابمجلسلرقابةالنزاھةھیأةأخضعتفقدمنھ)102(المادةأما,النواببمجلس

علاقةھناكأنیتضحتقدممما.لرقابتھخاضعةأوالنواببمجلسمرتبطةالمستقلةالرقابیةالأجھزةجعلقد
وعلىالإدارةعلىالمطبقةوالمعاییرالقواعدتحسینبغیةوذلكالمالیةالرقابةودیوانالنزاھةھیأةبینوثیقة

الاستعمالوإساءةالاحتیالعملیاتمنوالحد,العراقفيالعامةللأموالالمالیةوالمراجعةالمحاسبةعملیات
عنالمسؤولینوجعل,كافةالدولةدوائرفيالنزاھةثقافةوإشاعةالحكوميالفسادمكافحةتعزیزخلالمن

عملیات الفساد الحكومي تحت طائلة العقاب .
الفرع الثاني ھیأة النزاھة والمفتشین العمومیین

والمكانةاللازمةبالأھمیةتحظىتزالولاكانتالتيالمھمةالوظائفمنالعامالمفتشوظیفةتعد
وحسنالقانونتطبیقمراقبةمنالعامالمفتشبھایقومالتيالمھاملخطورةوذلك,الحكوماتقبلمنالمرموقة

الموظفمعوالتحقیق,عاتقھمعلىالملقاةواجباتھمحسبوتقویمھمعملھمومتابعةالموظفینقبلمنتنفیذه
ونظراً.العامالمالحمایةوبالتاليالعامالصالحلتحقیقسعیاًوذلكالوظیفةإلىیسيءماوكلوالمنحرفالمفسد
أداءلتحسینجھودھمیكرسونالذینبالموضوعیةالمتسمینوالمؤھلینالمھنیینمنملاكإلىالوزاراتلحاجة
وماالملاكاتتلكلاستقلالیةوضماناًالسلطةاستخداموإساءةوالتبذیرالغشحالاتعلىوالقضاءالوزاراتعمل

الوزاراتعملونزاھةوفعالیةكفاءةتحسینعلىوتأكیداًلسلطتھاوتحدیداً,كافیةمواردمنعملھایتطلبھ
الائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرشرعفقدالحكومةمؤسساتفيالجمھورثقةوإعادةالعراقیة
عملأداءإخضاعبموجبھیتمفعالاًبرنامجاًأنشأوالذي,العمومیینبالمفتشینوالخاص(المنحلة)المؤقتة

وقوعومنع,)148(والنزاھةالمسؤولیةمستویاترفعبغیةوالتحقیقوالتدقیقالمراجعةلإجراءاتالوزارات
كما,للقانونالمخالفةالأعمالوعلىعلیھاوالتعرفوقوعھادونوالحیلولةالسلطةاستخداموإساءةالغشأعمال

وأيوالتفتیشوالتدقیقالتحقیقبإجراءاتالقیاممنتمكنھمالعمومیینللمفتشینمستقلةمكاتبالأمرھذاأنشأ
للمفتشمكتبإنشاءویتم.)149(عموماًبھاالمعترفالمھنیةللمعاییروفقاًالأداءعلىللمراجعةآخرنشاط

الائتلافلسلطةالإداريالمدیرویعین,عموميمفتشیرأسھالعراقیةالوزاراتمنوزارةكلداخلالعمومي
العراقیةالإدارةتوليوبعد,وزارةكلفيمرةلأولالمنصبھذایشغلالذيالعموميالمفتش(المنحلة)المؤقتة

العراقیةالإدارةفي)الوزراءمجلسرئیس(التنفیذيالرئیسیقومالعراقفيالسلطةزمامالسیادةذاتالانتقالیة
توافقوالتيالتشریعیةالسلطةقبلمنعلیھللمصادقةالتعیینھذاویخضعالعمومیینالمفتشینبتعیینالانتقالیة

لسنة55الأمرأكدفقدالعمومیینبالمفتشینالنزاھةھیأةعلاقةعنأما.)150(أعضائھاعددأصواتبأغلبیةعلیھ
وتكون,)151(العراقیةالوزاراتفيالعمومیینالمفتشینمعبالتعاونواجباتھاالنزاھةھیأةتؤديأنعلى2004

وإحالةالأخرىالعراقیةالحكومیةوالمنظماتالوزاراتفيالتصرفوإساءةوالتبذیرالفسادأعمالعنمسؤولة
وأنالعلاقةذاتالوزارةفيالعموميالمفتشإلىالتصرفوإساءةوالتبذیرالغشأعمالعنالأدلةجمیع

ذلكعنفضلاًوعلیھم,علیھوالمحافظةوزارتھمفيالنظامتطبیقعلیھمبدورھمالعمومیینالمفتشین
وإلى,العلاقةصاحبالوزیرإلىوتوصیاتھمتحقیقاتھمنتائجوتقدیمإلیھمالمحالةالأمورجمیعفي,)152(التحقیق

57الأمرمن)5(القسممنثانیاًالفقرةفيذلكوردحیثالإداريالتحقیقالعموميالمفتشبھیقومالذيبالتحقیقھنایراد()152
للتحقیقتعریفیوجدلاوكذلك,الإداريالتحقیقیعرفلمأنھإلاالإداريبالتحقیقالعموميالمفتشیقومحیث2004لسنة

.)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55الأمرمن)2(القسممن)ب(الفقرة:ینظر()151
.)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن)2(القسممن)3-1(الفقرات:ینظر()150
.)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن)1(القسم:ینظر()149
.39ص,سابقمصدر:محمدزكيبھاء:ینظر()148
.2005لعامالنافذالعراقيالدستورمن)102،103(المادتان:ینظر()147

() وتجدر الإشارة إلى أن عبارة ( القطاع الاشتراكي ) تم إبدالھا بعبارة (القطاع العام) ، حیث حلت عبارة  ( القطاع العام) محل146
لسنة)5(رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطلقانونالأولالتعدیلقانونمنالأولىالمادةبموجب)الاشتراكيالقطاع(

2008.

.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن)11(المادة:ینظر()145
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بالاستعانةالمخولالوحیدالجھازالنزاھةھیأةأنإذ,اللازمةالتدابیرواتخاذالنھائیةللمرحلةالنزاھةھیأة
النزاھةلھیأةأنكذلك,)153(التصرفبإساءةالمتعلقةالقضایافيوالفصلالبتأجلمنالجزائیةبالإجراءات

أوالموظفلھایتبعالتيالحكومیةالدائرةرئیسإلىالسلوكلقواعدمحتملةبمخالفةتتعلقمعلوماتأیةإحالة
بتلكترفقأنلھاویجوزالدائرةبتلكالملحقالعامالمفتشإلىأوبھالمشتبھالمخالفعامةبخدمةالمكلف

أنإلا,)154(التوصیةھذهمثلإرفاقعنتمتنعأنلھایجوزكماتأدیبیةإجراءاتباتخاذتوصیةالمعلومات
تلكتكونھلالمخالفالموظفبحقتأدیبیةإجراءاتباتخاذتوصیةإرفاقحالةفيیوضحلمالنظاميالقانون

؟وأرىالدائرةبتلكالملحقالعامالمفتشأوالمخالفلھایتبعالتيالدائرةلرئیسملزمةغیرأوملزمةالتوصیة
أوبالتوصیةالأخذفيالأمرتركلأنالمخالفالموظفمعالتحقیقإجراءبعدملزمةالتوصیةتكونأنضرورة

إلىالمخالفمعالوظیفیةالعلاقةبحكمالرئیسیتعرضأنمعھیحتملأمرالدائرةرئیسإلىبھاالأخذعدم
منمكتبلكلأنكذلك,التوصیةوإھمالھالمخالفاتجاهموقفھفيتؤثرقدالتيوالضغوطاتالتأثیراتبعض
وسوءالسلطةاستخداموإساءةوالتبذیرالغشبأعمالالمتعلقةالشكاوىتلقيسلطةالعمومیینالمفتشینمكاتب
نحوعلىالإداريبالتحقیقالقیامأيبشأنھاالمعتادةالإجراءاتواتخاذ,الوزارةمصالحعلىتؤثرالتيالتدبیر

منمكتبلكلأعطىحیث,2004لسنة57الأمرمن)6(القسمبموجبلھالممنوحةالسلطاتمعیتماشى
یخضعالتيلھاالتابعةوالمواقعالوزارةمكاتبجمیعإلىقیودبدونالوصولإمكانیةالعمومیینالمفتشینمكاتب
السجلاتعلىوالاطلاعالوزارةفيللعاملینالوصولوإمكانیةدخولھایحظرالتيوتلكمحددةلقیوددخولھا
طلباتإصدارسلطةلھوكذلك,أخرىموادأوأموروأيوالتوقیعاتوالخططوالتقاریرالمعلوماتوبیانات
السجلاتلإبرازالملزمةالأوامرإصدارسلطةولھ,وتسجیلھاأقوالھمإلىالاستماعوسلطةلشھوداستدعاء

أيرئیسإلىالمعقولوبالقدرالوصولصلاحیةولھ,المكتببعملتتعلقلأغراضوالوثائقالرسمیةوالأوراق
یقعبماتتعلقمعلوماتبأيالعامالمفتشمكتببإبلاغالوزارةفيالعاملینإلزامسلطةولھ,أیضاًحكوميجھاز

یرفعذلكوبعد,)155(القانونمخالفةوأعمالبالفسادتتعلقأوالسلطةاستعمالوإساءةوالتبذیرالغشأعمالمن
أنفیھایدعيبلاغاتأوشكوىورودحالةوفيمباشرةالمعنيالوزیرإلىتقاریرھمالعمومیونالمفتشون

ذكرهتقدمماخلالمن.)156(النزاھةھیأةرئیسإلىتقریرهالعامالمفتشیرفعالتصرفأساءالمعنيالوزیر
والاقتراحاتالتقاریرترفعحیثالوزیرلسلطةخاضعةتكونالعامالمفتشمكتببھایقومالتيالرقابةأنیلاحظ

الوزارةفيالوزیرسلطةتتبعإداریةوحدةكأيإنھبلالوزیرعنعملھفيمستقلاًالعامالمفتشیكونلاأيإلیھ
ماوھذاضده,بشكوىمواجھتھأوالوزیرمكتبتفتیشبمھمةالعامالمفتشیقومأنالصعبمنیكونأنھوأرى,

تتبعمستقلةوحداتالوزاراتداخلالعمومیینالمفتشینمكاتبتكونأنیفضللذلكالآن,العمليالواقعیؤكده
أوالجمھوریةكرئیسالدولةفيسلطةأعلىمثلاًالعامالمفتشیتبعكأن,بالوزارةعلاقةلھلیستمستقلاًجھازاً
رقمالمرسومبموجبالمركزيالتفتیشجھازجعلحیثاللبنانيالمشرعبھأخذماوھذا,الوزراءمجلسرئیس
أنویفضل,)157(الوزراءلرئاسةالمركزيالتفتیشتبعیةمنھالأولىالمادةحددتحیثالمعدل1959لسنة115
یعتمدالنزاھةھیأةعملأنإلیھالإشارةیجبومماعملھم.استقلاللضمانالنواببمجلسالارتباطیكونأویتبع
غیرالممارساتبارتكابیتعلقماكللتقدیمالوزارةفيالأولىالمسؤولةالجھةباعتبارهالعامالمفتشعلى

مكاتبعلىالدعاوىجمیعفيتعتمدالنزاھةھیأةأنأي،الداخليالرقیبعلیھیطلقحیثوزاراتھمفيالقانونیة
قبلالأمرحقیقةعلىوالوقوفوالوثائقالمعلوماتوجمع,)158(الإداريالتحقیقلإجراءالعمومیینالمفتشین

التدقیق والمداولة وملاحظة سیر التحقیق الابتدائي والقضائي ...لدى() وتطبیقاً لذلك قضت محكمة الجنایات في بابل ((158
والاطلاع على كتاب ھیأة النزاھة والذي بموجبھ تم مخاطبة مكتب المفتش العام في وزارة النقل لغرض إجراء التحقیق

الإداري في موضوع وجود الاختلاسات الحاصلة في السلف المخصصة لأغراض تجھیز المحطات ... واطلعت المحكمة على
محضر اللجنة التحقیقیة التي تشكلت بناءاً على كتاب ھیأة النزاھة والتي استبعدت اللجنة في توصیاتھا وجود اختلاسات في

موضوع السلف المخصصة لتجھیز المحطات ... وقد أنكر المتھمین التھمة الموجھة لھم في دوري التحقیق والمحاكمة
ووضحوا بأنھم قاموا بواجبھم الرسمي حسب الأوامر الإداریة الصادرة من مرجعھم وفق الأصول ولم یتصرفوا خلاف القانون

ولم یستحصلوا على أیة مبالغ من جراء ذلك ، لذا وبناءً على ما تقدم فان الأدلة المتوفرة في القضیة تكون غیر كافیة لإدانة

.212-211ص,سابقمصدر:شلالنعیمنزیھ:ینظر()157

.(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن)3(القسممن)1(الفقرة:ینظر()156

.(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن)6(والقسم)5(القسم:ینظر()155
.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن)2(القسممن)2(الفقرة:ینظر()154
.2004لسنة55الأمرمن)2(القسممن)ج(الفقرة:ینظر()153

سؤالبأنھالإداريالتحقیقوعرف,المعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونفيالإداري
الموظف عند ارتكابھ مخالفة إداریة بوساطة السلطة المختصة بذلك قانوناً مع وجوب مراعاة الضمانات والإجراءات القانونیة

,2006النھرین,جامعة,ماجستیررسالة,الإداريالتحقیق:عودةخلفزیاد:ینظر,الحقوجھإلىالوصولبغیةالسلیمة
.6ص
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؛أیضاًالحكوميالفسادمكافحةفيالنزاھةلھیأةالوقائيالدورالعامالمفتشویؤدي,)159(القضاءعلىعرضھا
ھناككانتإذاوبالتاليفیھایعملالتيالوزارةفيإجراءأوعملكلعلىیطلعأنالعامالمفتشحقمنلأن

ھیأةوتتولى,الفسادإلىالموظفینبعضینزلقلاحتى,وقوعھاقبلإلیھاینبھفإنھصحیحةغیرإجراءات
القیاممنالعامالمفتشمنعمنمجموعةأوفردأيیقومعندماللقانونوفقاًالقضائیةوالملاحقةالتحقیقالنزاھة
الوزارةفيحكوميفسادحالةأيعنالنزاھةھیأةأمامالأولالمسؤولالعامالمفتشكونوذلك,)160(بأعمالھ

التي یعمل فیھا وعلیھ التبلیغ بذلك أو اتخاذ الإجراءات المناسبة .
تعتمدالھیأةلأنوذلكالأھمیةمنقدرعلىعلاقةالعمومیینبالمفتشینالنزاھةھیأةعلاقةأنالقولإلىنخلص

أكثرأوأقربكونھملواجباتھموممارستھمالعمومیینالمفتشیننشاطعلىالحكوميالفسادلمكافحةعملھافي
مجلسإلىمباشرةوتقاریرھمأعمالھمتقدمأنضرورةأرىلذلكبھا,یعملونالتيبالوزاراتمنھااتصالاً
2004لسنة57الأمرمن)3(القسممن)1(الفقرةفيوردكماالوزیرإلىولیسالنزاھةھیأةإلىأوالنواب

.

الخاتمة :
منالیھتوصلناماأھمنوجزالعراقي)التشریعفيالنزاھة(ھیأةموضوعدراسةمنانتھیناأنبعد

استنتاجات ومقترحات ، كالآتي :

أولاً : الاستنتاجات :
وإنما,جدیدةظاھرةلیسالفسادأنأي,بذاتھمعیناًمجتمعاًتخصلاعالمیةظاھرةالحكوميالفسادیعد.1

عنخطراًیقللاإجرامیةكظاھرةوإنھا,محددغیروقتمنذبآخرأوبشكلموجودةكانتظاھرةھو
الجریمة المنظمة والإرھاب , وغسیل الأموال .

والسبب؛السیاسیةأنظمتھاسقوطتشھدالتيالدولفيواضحةبصورةالحكوميالفسادیظھر.2
وتدھوروالنظامالأمناستتبابوعدموالرقابیةالقضائیةالمؤسسةضعفإلىیعودذلكفي

لاستغلالالنفوسضعافمنالبعضأمامالمجالتفسحالتيالأحوالمنوغیرھاالأوضاع
نفوذھم لسرقة واختلاس المال العام ، وتعاطي الرشوة والمتاجرة بالوظیفة العامة .

إذالنشأةحدیثةتجربةتعد,العراقفيالحكوميالفسادلمكافحةمستقلكجھازالنزاھةھیأةإن.3
الفسادمكافحةأنإلا,بھالملحقالنظاميوالقانون,2004لسنة55الأمربموجبشكلت

تتعاونإذ,الدوليالمستوىلیشملیمتدبل؛فحسبالوطنيالمستوىعلىیقتصرلاالحكومي
إلىالعراقبینھاومنالدولانضمامخلالمنواضحوھذا,الظاھرةھذهمكافحةأجلمنالدول
.2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیة

مستقلةھیأةأوللإنشاءالقانونيالاساسبھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمریعد.4
،(الملغي)2004لعامالعراقیةالدولةإدارةقانونذلكوأكد،الفسادمكافحةتتولىالعراقفي

واخضعھابقانونعملھاتنظیمجعلإذمنھ)102(المادةفيالنافذ2005لعامالعراقودستور
2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالامماتفاقیةعلىالعراقمصادقةأماالنوابمجلسلرقابة

الھیأةوتلتزمالنزاھةلھیأةالقانونيللاساسامتدادیعدفانھ،2007لسنة35رقمالقانونبموجب
وذلكالدولةسلطاتلجمیعالملزمالداخليالقانونبمثابةتعدلانھافیھاجاءوماالاتفاقیةبھذه

استناداً للمبادئ العامة في القانون الدولي .

(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن)3(القسممن)2(الفقرة:ینظر()160
.1/10/2008فيالنافذةالفسادمزاعماستلامإجراءاتمن)34(الفقرة:ینظر()159

المتھمین... قررت المحكمة إلغاء التھمة الموجھة لھم والإفراج عنھم وإخلاء سبیلھم ما لم یكونوا مطلوبین عن قضایا أخرى
فيعلناًوأفھمللتمییزقابلاًوجاھیاًحكماًالمعدلالجزائیةالمحاكماتأصولقانونمن/ج)182(للمادةاستناداًالقراروصدر

).منشورغیر(4/10/2009في2009/ج/384المرقمقرارھا:ینظر))4/10/2009
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تتولىمستقلجھازالھیأةأنعلىبھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الامرأكد.5
إلا،بشأنھاالجزائیةالاجراءاتلاتخاذالمحكمةالىواحالتھاالحكوميالفسادقضایافيالتحقیق

السلطةلرقابةتخضععامكمبدأأنھاإذ،جھةأيلرقابةتخضعلاالھیأةأنیعنيلاھذاأن
الجرائمفيوالتحقیقالتحريفيقبلھامنالمتخذةبالاجراءاتیتعلقماوخاصةالقضائیة

الرقابةدیوانلرقابةتخضعفانھاأخرىجھةومن،جھةمنھذا،اختصاصھافيالداخلة
المالیة من الناحیتین المالیة والمحاسبیة .

؛الھیأةطبیعةصریحةبصورةیحددلمبھالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرإن.6
صلاحیةالھیأةمنحتإذقضائیةطبیعةذامستقلاًإداریاًجھازاًالھیأةتعدعملھاخلالمنلكن

لعامالعراقيالدستورأخضعھاذلكجانبإلى,اختصاصھافيداخلةفسادقضیةأیةفيالتحقیق
.)النوابمجلس(التشریعیةالسلطةلرقابةمنھ)102(المادةفي2005

تعیینھجعلإذالھیأةرئیستعیینمسألة،2004لسنة55بالامرالملحقالنظاميالقانوننظم.7
الاعلىالقضاءمجلسیختارھممرشحینثلاثبینمنالعراقفيالتنفیذيالمسؤولقبلمن

یشترطلمالقانونإنذلكعنفضلاً،الاصواتباغلبیةالتعیینھذاالتشریعیةالھیأةتقرانعلى
النزاھةبسمعةوالتحليالاخلاقيالسلوكمعاییربأسمىمتسماًیكونانسوىالرئیسفي

صلاحیةلھمستقلكجھازالھیأةاستقلالیةبمبدأتخلإنھاالتعیینآلیةعلىویلاحظ،والامانة
الاستعانة بالاجراءات الجزائیة .

أعطىإذ،التشریعیةالسلطةلرقابةالھیأةرئیس2004لسنة55بالامرالملحقالنظاميالقانونأخضع.8
كانسواءخطیرنحوعلىالتصرفإساءةبسببالثلثینبأغلبیةالھیأةرئیسإقالةصلاحیةالسلطةلھذه
ھذاإنویلاحظ,منصبھاستخدامإساءةبسببأومھامھتأدیةفيتقصیرهبسببأوالرسمیةبصفتھذلك

رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونفيیوجدولاالمنصبمنالإقالةمصطلحأوردالقانون
.الإقالةعقوبةالقانونھذاحددھاالتيالعقوباتبینمنالمعدل1991لسنة14

وتكون,معینةجرائمفيبالتحقیقمتخصصةھیآتبإنشاءالمقارنةالعربیةالتشریعاتبعضأخذت.9
فيالتحقیقتتولىمتخصصةھیآتتوجدمثلاًولبنانمصرففي,لھتابعةأوالقضاءلرقابةخاضعة

جمیعفيبالتحقیقالمختصةالجھةجانبالىالھیأةاختصاصفيالداخلةللجرائممماثلةمعینةجرائم
بالأمرالملحقالنظاميالقانونوكانعلیھا،واشرافھالقضاءلرقابةخاضعةالھیآتھذهوتكون،الجرائم

فيسلطةأوجھةأيلرقابةیخضعھولممستقلجھازالھیأةأنمنإلیھذھبفیماموفقا2004ًلسنة55
.النوابمجلسلرقابةأخضعھا2005لعامالعراقيالدستورأنإلاالدولة,

علىعلاقةالقضائیةبالاجھزةعلاقتھافإن،الجزائیةبالاجراءاتالاستعانةصلاحیةالنزاھةلھیأةإن.10
یمارسونالھیأةمحققيإنإذ،العاموالادعاءالتحقیقبقاضيعلاقتھاوخاصةالأھمیةمنكبیرقدر

یوجدالتيالمركزیةالتحقیقبمحكمةیتمثلوالذيالمختصالتحقیققاضيواشرافرقابةتحتعملھم
مجلسرئیسقبلمنینسبالذيالتحقیققاضيأوالنزاھةھیأةمكتبالمكانياختصاصھاضمن

القضاء الاعلى للنظر في الاوراق التحقیقیة التي یتولى محققو الھیأة اتخاذ الاجراءات فیھا .
وفقاًالمختصالتحقیققاضياشرافتحتالتحقیقیتولونلھاتابعینمحققینتعیینالھیأةتتولى.11

المحاكماتأصولقانونفيعلیھاوالمنصوصالتحقیقمحاكمفيالمتبعةوالاجراءاتللشروط
.المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائیة

منالعامالإدعاءیعملإذتحقیقھبھماالمناطالھدفحیثمنالعامالإدعاءمعالنزاھةھیأةتلتقي.12
ھیأةإنشاءمنالھدفھووھذا,مرتكبیھاومعاقبةمنھاوالحدالجریمةمنالمجتمعحمایةأجل

ھذهمرتكبيومعاقبة,العامةالوظیفةوتنزیھالعراقیةالدولةمؤسساتفيالجرائمتمنعنزاھة
الدعوىتحریكفيوحدهالعامالادعاءیخصلمالعراقيالمشرعفانذلكالىإضافة,الجرائم

حقأعطىوإنما،العراقيالجزائیةالمحاكمأصولقانونمن/أ)1(المادةبموجبالجزائیة
ھیأةقبلمنالجزائیةالدعوىتحریكحقممارسةیمكنفانھلذا،عدةلجھاتالدعوىتحریك

النزاھة بوصفھا جھة لھا الحق في قبول الشكاوى والاخبارات والتحقیق فیھا بواسطة محققیھا .
الأجھزةبھتقومالذيالدورولأھمیة،الجرائملمكافحةالوقائیةالوسائلأنجحمنالرقابةتعد.13

وثیقةعلاقةللھیأةإنإذ,العمومیینوالمفتشینالمالیةالرقابةبدیوانالمتمثلةالعراقفيالرقابیة
الشكاوىفيبالتحقیقعملھافيالنزاھةھیأةاعتمادخلالمنوذلكالمذكورةالجھاتبھذه
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تقاریروعلىالعمومیینالمفتشینبھیقومالذيالاداريالتحقیقعلىالیھاتردالتيوالاخبارات
دیوان الرقابة المالیة في الامور المحاسبیة ویتم ذلك من خلال التعاون والتنسیق المتبادل .

ثانیاً : المقترحات :
للھیأةالدعمتقدیمخلالمنوذلكالحكوميالفسادمكافحةفيالنزاھةھیأةدوروتعزیزتفعیلضرورة.1

والتعاون معھا والتبلیغ عن حالات الفساد .
منضرورةھناكفلیسوبالتالي,المالیةالرقابةودیوانالقضاءلرقابةتخضععامكمبدأالنزاھةھیأةإن.2

،النافذالدستورمن)102(المادةبموجبالنواب)مجلس(التشریعیةالسلطةلرقابةخاضعةالھیأةجعل
القضاءلرقابةمحددةجرائمفيالتحقیقتتولىالتيالجھاتأخضعتالعربیةالتشریعاتأغلبأنإذ

منانطلاقاًلھتابعةوجعلھاالاعلىالقضاءمجلسلرقابةالنزاھةھیأةاخضاعالافضلومن،واشرافھ
مبدأ توحید اختصاصات القضاء العراقي .

منأوقاضیاًیكونكأن,الھیأةبعملالمتعلقةالمیادینفيالمختصینمنالھیأةرئیسیكونأنضرورة.3
السلطةتقرأنعلىالاعلىالقضاءمجلسمنبترشیحتعیینھیكونوأنالقانونفيالعلیاالشھاداتحملة

علیھنصلماوفقاًالعامةالوظائفتوليشروطفیھتتوفروأن،الاصواتباغلبیةالتعیینھذاالتشریعیة
مصطلحیردأنآخرجانبومن،جانبمنھذا،المعدل1960لسنة)24(رقمالمدنیةالخدمةقانون
الىالھیأةرئیسیحالوأن،النظاميالقانونعلیھنصالذيالاقالةمصطلحمنبدلاًالمنصبمنالعزل

بصفتھذلككانسواءخطیرنحوعلىالتصرفاساءةبسبببحقھالجزائیةالاجراءاتلاتخاذالقضاء
الرسمیة او بسبب تقصیره في تأدیة مھامھ أو بسبب اساءة استخدام منصبھ .

القانونانإلا،اختصاصھافيالداخلةالجرائمفيالتحقیقیتولونلھاتابعینمحققینتعیینالھیأةتتولى.4
نقترحلذا،فیھمتوافرھاالواجبوالصفاتالشروطیحددلم2004لسنة55بالامرالملحقالنظامي
قانونفيعلیھاوالمنصوصالمحاكممحققيفيتوفرھاالواجبوالصفاتالشروطذاتتوفرضرورة

اصول المحاكمات الجزائیة العراقي .
الفسادمكافحةفيمھمدورلھموالذینالاداريالتحقیقتتولىكجھةالعمومیینالمفتشینوبصدد.5

ترفعتقاریرھمجعللعملھمالمنظم2004لسنة57الامرأنإلا،النزاھةھیأةمعالتعاونفيالحكومي
الوزیرمواجھةوالواقعیةالعملیةالناحیةمنالعامللمفتشالصعبمنیكونوبذلكمباشرةالوزیرالى

اعلىجھازاًتتبعمستقلةوحداتالوزاراتداخلالعامالمفتشمكتبیكونانیفضللذلك،ضدهبشكوى
لیس لھ علاقة بالوزارة كمكتب رئیس الوزراء مباشرة .

الىأوالحكومیةالدائرةرئیسالىالسلوكلقواعدمحتملةبمخالفةتتعلقمعلوماتأياحالةالنزاھةلھیأة.6
تأدیبیةاجراءاتباتخاذتوصیةالمعلوماتبتلكترفقانلھاویجوزالدائرةبتلكالملحقالعامالمفتش

أنضرورةنقترحلذا،التوصیةھذهمثلارفاقعنتمتنعأنلھایجوزكماالمخالفالموظفبحق
الاخذفيالامرتركلأنالمخالفالموظفمعالتحقیقاجراءبعدملزمةارفاقھاحالةفيالتوصیةتكون

الوظیفةالعلاقةبحكمالرئیسیتعرضأنمعھیحتملأمرالدائرةرئیسالىبھاالأخذعدمأوبالتوصیة
مع الموظف الى بعض التأثیرات والضغوطات التي تؤثر في موقفھ تجاه المخالف واھمالھ للتوصیة .

وفيعجلعلىشرعالنزاھةھیأةلعملالمنظم2005لسنة55بالامرالملحقالنظاميالقانونان.7
فيذلكتداركضرورةمشرعناندعولذا،القصورمنشیئاًشابھلذلكومضطربةمستقرةغیرظروف

المشروع الجدید لقانون الھیأة .
المنصوصالاستقلالبمبدأتخلالوزراءمجلسرئیسقبلمنالمالیةالرقابةدیوانرئیستعیینالّیةأن.8

سلطةامربموجبالمعدل1990لسنة6رقمالمالیةالرقابةدیوانقانونمنالاولىالفقرةفيعلیھ
المالیةالرقابةدیوانرئیستعیینیكوناناقترحنا،2004لسنة77رقم))المنحلة((المؤقتھالائتلاف

من قبل السلطة التشریعیة (( مجلـس النواب )).

المصادر :
القرآن الكریم
أولاً : الكتب

.2001,بیروتوالنشر,للطباعةالطلیعةدار,1ط,الجریمةمنالوقایة:طالبأحسند..1
اللبنانيالمركز,الفسادمواجھةفيالعربيالنزاھةنظام:وآخرونأحمدوعائشةعرفةأبوالرحمنوعبددیةأبوأحمد.2

للدراسات , منظمة الشفافیة الدولیة , بلا سنة طبع .
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